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ملخص البحث  
ــيء  ــل مج ــان قب ــن، وكان الإنس ــربي مب ــان ع ــاءت بلس ــي ج ــاوية الت ــان الس ــة الأدي ــي خاتم ــامية ه ــة الإس إنّ الشريع
الإســام إمّــا متبعــا لإحــدى الديانــات، وإمّــا أنــه في مجتمــع تحكمــه العــادات والتقاليــد والأعــراف المجتمعيــة لتســيير أمــور 
حياتــه الخاصــة والاجتماعيــة، ومــا تتضمنــه هــذه الأعــراف مــن أحــكام وقوانــن تحكــم الفــرد والمجتمــع فبعضهــا كان جائــراً 
كقضيــة التعامــل بالربــا والعلاقــات غــر الشرعيــة و وَأْدِ البنــات ونحوهــا، وبعضهــا الآخــر لا إشــكال فيــه كمســألة التعامــل 
بالبيــع والــراء والــزواج – بعنوانــه العــام - ومعاقبــة القاتــل وأخــذ الديــة منــه ونحوهــا. ولــذا نجــد أن الشــارع المقــدس 
شّرع الأحــكام والقوانــن الإســامية، إذ نجــده تنــاول كل مــا يتعلــق بالشــخص وانطلــق إلى الأسرة ثــم المجتمــع وهكــذا، 
ــكام  ــيس أح ــع وتأس ــه وتشري ــرف وإبطال ــذا الع ــم ه ــا تحري ــاس إمّ ــى أس ــة ع ــادات المجتمعي ــراف والع ــع الأع ــل م وتعام
شرعيــة تتوافــق مــع الأهــداف الســامية للشريعــة الإســامية، وإمّــا أن يمضيــه واضعــا شروطــا لقبولــه وإمضائــه مــن خــال 

ــاء b ولا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى.  ــه خاتــم الأنبي ــار أن بعــث النبــي s بهــذه المســألة عــى اعتب

وعــى هــذا القــدر مــن الأهميــة جــاءت فكــرة اختيــار موضــوع البحــث لمعرفــة الأحــكام التأسيســية والإمضائيــة التــي 
شرعهــا وأمضاهــا الشــارع المقــدس ســواءً مــن قبلــه أم مــن قبــل النبــي s أو المعصــوم إن صــح التعبــر.

الكلمات المفتاحية: سُنَّة النَّبي محمد s، الإمضاء، التأسيس، المسائل الفقهية 
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى محمــد، وعــى آل بيتــه الطيبــن الطاهريــن، ومــن تبعــه بإحســان إلى 

يــوم الديــن. وبعــد: 
ــد  ــن، وق ــربي مب ــان ع ــاءت بلس ــي ج ــاوية الت ــان الس ــة الأدي ــي خاتم ــامية ه ــة الإس ــه أن الشريع ــك في ــا لا ش فم
ــه يعيــش في  ــات أو ان ــه متبــع لإحــدى الديان ســبقتها ديانــات عــدة، وكان الإنســان يعيــش قبــل مجــيء الإســام إمــا ان
مجتمــع تحكمــه العــادات والتقاليــد والأعــراف المجتمعيــة ومــا تتضمنــه هــذه الأعــراف مــن أحــكام وقوانــن تحكــم الفــرد 
ــة و وَأْد البنــات ونحوهــا، وبعضهــا  ــا والعلاقــات غــر الشرعي ــة التعامــل بالرب ــراً كقضي والمجتمــع، فبعضهــا كان جائ
الآخــر لا إشــكال فيــه كمســألة التعامــل بالبيــع والــراء والــزواج ومعاقبــة القاتــل وأخــذ الديــة منــه ونحوهــا؛ ولــذا 
ــن  ــع القوان ــه دور تشري ــى عاتق ــذ ع ــام أخ ــد s بالإس ــم محم ــي الأعظ ــث النب ــا بع ــدس عندم ــارع المق ــد أن الش نج
ــع  ــل م ــذا، وتعام ــع وهك ــم المجتم ــق إلى الأسرة ث ــخص وانطل ــق بالش ــا يتعل ــاول كل م ــده تن ــث نج ــامية، حي الإس
ــداف  ــع الأه ــق م ــة تتواف ــكام شرعي ــع أح ــه وتشري ــرف وإبطال ــذا الع ــم ه ــا تحري ــاس إم ــى أس ــة ع ــراف المجتمعي الأع
الســامية للشريعــة الإســامية، وإمّــا أن يمضيــه واضعــا شروطــا لقبولــه وإمضائــه، وقــد تكفــل النبــي s بهــذه المســألة 

ــاء b ولا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلا وحــي يوحــى. ــه خاتــم الأنبي ــار أن عــى اعتب
وعــى هــذا القــدر مــن الأهميــة جــاءت فكــرة اختيــار موضــوع البحــث لمعرفــة الأحــكام التأسيســية والإمضائيــة التــي 

شرعهــا وأمضاهــا الشــارع المقــدس ســواء مــن قبلــه أم مــن قبــل النبــي s أو المعصــوم إن صــح التعبــر.
 .)Chicago(وقــد انتظــم البحــث عــى أربعــة مباحــث تتبعهــا خاتمــة وقائمــة بالمصــادر والمراجــع بطريقــة شــيكاغو
ــل بــن  ــوان: التقاب ــاني بعن ــوان في اللغــة والاصطــاح، والمبحــث الث ــوان: شرح مفــردات العن جــاء المبحــث الأول بعن
التأســيس والإمضــاء، والمبحــث الثالــث بعنــوان: الجنبــة الأصوليــة للأحــكام التأسيســية والإمضائيــة، والمبحــث الرابــع 

بعنــوان: التطبيقــات الفقهيــة للتأســيس والإمضــاء. 
ولا ندّعــي الكــال في الإحاطــة بتــام جوانــب البحــث، إنــا الكــال لله تعــالى وحــده، وإنــا وقفنــا عــى أغلــب المســائل 

المهمــة ليتطابــق العنــوان مــع المعنــون، ولله الحمد.
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المبحث الأول: شرح مفردات العنوان في اللغة والاصطلاح
أولاً: 

الســنة في اللغــة: مــن ســن » الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو جريــان الــيء وإطــراده في ســهولة، والأصــل 
قولهــم ســننت المــاء عــى وجهــي أســنه ســنا إذا أرســلته إرســالا وممــا اشــتق منــه الســنة وهــي الســرة. وســنة رســول الله 

s ســرته« )1(.
ــد« )2(.  ــنن واح ــى س ــان ع ــتقام ف ــال: اس ــة. يق ــنن: الطريق ــنا، الس ــنها س ــا يس ــنة يتبعونه ــوم س ــن للق ــل: » س وقي
ويقــال: » امــض عــى ســننك وســننك، أي عــى وجهــك . وجــاءت الريــح ســنائن، إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة لا 

ــرة« )3(. ــنة: الس ــف. والس تختل
وممــا تقــدّم يتضــح أن معنــى الســنةّ يمكــن إطلاقــه وإرادة معنــى الســرة والطريقــة التــي يمكــن اتباعهــا، ونقصــد مــا 

ســنهّ النبــي محمــد s مــن طريقــة وســرة اتّبعــه المســلمون عليهــا.
السنة في الاصطلاح: » هي طريقة النبي s والأئمة المعصومين b المحكية عنهم، من قول، أو فعل، أو تقرير « )4(

وذهــب الجمهــور إلى توســعتها تــارة بقولهــم: » مــا نقــل عــن النبــي س مــن قــول أو فعــل أو تقريــر أو صفــة خلقيــة 
أو خلقيــة أو ســرة، قبــل البعثــة أو بعدهــا، أثبــت ذلــك حكــا شرعيــا أم لا « )5(. وإلى تقييدهــا تــارة بقولهــم: » مــا صــدر 

عــن النبــي s مــن قــول أو فعــل أو تقريــر وقيدهــا الشــوكاني بقولــه: ) مــن غــر القــرآن (« )6(.
ويضــاف قيــد آخــر للتوســعة وهــو أن الجمهــور أضافــوا مــا صــدر عــن الصحابــة إلى الســنة، وأمــا الإماميــة فبعــد 

.)7( g ذهبــوا إلى تعريفهــا بقولهــم: مــا صــدر عــن المعصــوم b ــه ثبــوت العصمــة للنبــي s وأهــل بيت
ثانياً: 

ــى  ــرور، وم ــاذ وم ــى نف ــدل ع ــح ي ــل صحي ــل أص ــرف المعت ــاد والح ــم والض ــى » المي ــن م ــة: م ــاء في اللغ الإمض
يمــي مضيــا والمضــاء النفــاذ في الأمــر« )8(، يقــال » مــى الــيء مضيــا: ذهــب، ومــى في الأمــر مضــاء: نفــذ « )9(، 

ــه « )10(. ــه: أَجَزْتُ ــي وأَمْضَيْتُ ــى بَيعِ ــتُ ع ــاءُ .ومَضَيْ ــرِ: الإمْض ــةُ في الأمْ ــل: » التَّمْضِيَ وقي
الإمضــاء في الاصطــاح: » وهــي الأمــور الاعتباريــة العرفيــة التــي يعتبرهــا العــرف والعقــاء، كالملكيــة والزوجيــة 
والرقيــة والحريــة ونحــو ذلــك مــن منشــآت العقــود والإيقاعــات، فــإن هــذه الأمــور الاعتباريــة كلهــا ثابتــة عنــد عامــة 

النــاس قبــل الــرع والشريعــة، وعليهــا يــدور نظامهــم ومعاشــهم، والشــارع قــد أمضاهــا « )11(.
ويلاحــظ أن الفقهــاء لم يختلفــوا في تعريــف معنــى الإمضــاء، بــل ذهبــوا إلى المعنــى اللغــوي نفســه حيــث عرفــوه بأنــه: 
» إنفــاذ البيــع أي إمضــاؤه بعــد إيجابــه وقبولــه « )12(، وقــد يــأتي بألفــاظ أخــرى ) كالتنفيــذ، والإذن، والإجــازة (. وقيــل: 
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ــة  ــذت مفروض ــد أخ ــك ق ــاكل ذل ــا ش ــح وم ــكاح والصل ــارة والن ــع والإج ــة، كالبي ــا الخاص ــات بعناوينه » إن المعام
ــات،  ــذه المعام ــة ه ــى فعلي ــي ع ــاء الشرع ــة الإمض ــف فعلي ــال تتوق ــة الح ــاء. فبطبيع ــة الإمض ــان أدلّ ــود في لس الوج
وتحققهــا في الخــارج فمرجــع قولــه تعــالى: )أحــل الله البيــع( مثــا إلى قولنــا: إذا وُجــد شيء في الخــارج وصــدق عليــه أنــه 

بيــع فهــو ممــى شرعــا « )13(.
ثالثاً: 

التأســيس في اللغــة: » مــن أس: الهمــزة والســن يــدل عــى الأصــل والــيء الوطيــد الثابــت فــالأس أصــل البنــاء، 
ويقــال: هــذا تأســيس حســن والجمــع الآســاس « )14(. 

التأســيس في الاصطــاح: ورد بمعنيــن، الأول: مــا ورد في الشرعيــات -المجعــولات الشرعيــة- ويقابلــه الإمضــاء، 
والثــاني: في اللفــظ والــكلام الصــادر ويقابلــه التأكيــد، والــذي يهمنــا في البحــث هــو المعنــى الأول؛ لاختصــاص البحــث 
ــد  ــر عن ــن ولا أث ــا ع ــون له ــي لا تك ــي الت ــية، » وه ــة التأسيس ــولات الشرعي ــه: المجع ــيس بأن ــرف التأس ــث يع ــه. حي ب

العــرف والعقــاء، كالأحــكام الخمســة التكليفيــة « )15(.
ــسَ الأحــكام والماهيــات التــي لا يكون  وهــي - بهــذا التعريــف- يمكــن أن يقــال: إن الشــارع المقــدس قــد جعــلَ وأسَّ

لهــا أثــر في الواقــع ولــو عنــد العــرف والعقــاء مــن قبيــل الصــاة والصــوم ونحوهــا.
المبحث الثاني: التقابل بين التأسيس والإمضاء

لا شــك أن هنــاك تقابــاً بــن التأســيس والإمضــاء في كثــرٍ مــن المــوارد، فكــا أن الشــارع أســس للأحــكام الشرعيــة 
كذلــك أمــى كثــراً مــن الأحــكام الموجــودة في حيــاة النــاس، وســنأتي عــى بيانهــا في مــوارد عــدة:

أولاً: مديات التأسيس الشرعي والإمضاء

1-التأســيس الشرعــي والإمضائــي في الأحــكام الشرعيــة: فــا إشــكال في أن تأســيس -جعــل- الأحــكام التكليفيــة 
الخمســة » الوجــوب والحرمــة والاســتحباب والكراهــة والإباحــة « بيــد الشــارع المقــدس مــن أول الأمر فتكون تأسيســية 

)16(، وبتعبــر آخــر فــإن الشــارع ابتــدأ بالتأســيس الشرعــي الإلهــي لهــا ولــذا يقــال عنهــا الأحــكام الابتدائيــة )17(.

ــد  ــاد، فق ــة والفس ــة والصح ــة والزوجي ــة كالملكي ــكام الوضعي ــد الأح ــية نج ــة التأسيس ــكام الشرعي ــال الأح وفي قب
صرح بعــض الفقهــاء بأنهــا مــن الأحــكام الإمضائيــة بــرط النظــر إلى الأحــكام نفســها، أمــا إذا نظرنــا إلى موضوعاتهــا 
ــها  ــة بنفس ــاً الملكي ــا، فمث ــر موضوعاته ــا لتغ ــكام تبع ــر الأح ــك لتغ ــية؛ وذل ــرى تأسيس ــة وأخ ــون إمضائي ــارة تك فت
ــار  ــذا الاعتب ــن ه ــس م ــي؛ إذ لي ــيسي لا إمضائ ــو تأس ــا ه ــاً له ــيد موضوع ــر أو الس ــار الفق ــن اعتب ــة، ولك ــدّ إمضائي تع
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عنــد العقــاء عــن ولا أثــر، وهــذا بخــاف الملكيــة في البيــع، فــإن اعتبــار البيــع موضوعــاً للملكيــة - نفــس الملكيــة - 
ــيسي )18(. ــي لا تأس إمضائ

2-التأســيس الشرعــي والإمضائــي في الماهيــات: حيــث إن التأســيس -الجعــل- مــن القضايــا الكليــة الحقيقيــة، فمنها 
مــا يكــون مــن الحكــم التكليفــي، ومنهــا مــا يكــون مــن الحكــم الوضعــي كــا تقــدم في النقطــة الســابقة، ومنهــا مــا يكــون 
ــا  ــورة واخترعه ــذه الص ــن به ــا لم تك ــات، لأنه ــذه الماهي ــج وه ــوم والح ــاة والص ــة كالص ــدة المخترع ــا الجدي في القضاي

الشــارع المقــدس فتكــون تأسيســية قطعــاً، وهــذا لا يعنــي أن كل الماهيــات مخترعــة )19(.
ــر  ــي بغ ــل الشرع ــة للدلي ــل الحجي ــد جع ــارع ق ــد أن الش ــارة نج ــة: ت ــي في الأدل ــي والإمضائ ــيس الشرع 3-التأس
ــه بعملهــم فيســمى الأول بالدليــل التأســيسي مثــل  ــة للدليــل مــع اقتران اقــران بعمــل العقــاء، وأخــرى يجعــل الحجي
أصالــة الطهــارة، والاســتصحاب عــى اعتبــاره أصــا تعبديّــا لا امــارة عقلائيــة، وخــر الإنســان العــادل )20(، والآخــر 

ــع، والامــارات )21(. ــي أسســها العقــل وأمضاهــا الشــارع كالبي ــة الت ــل المعامــات العرفي ــي مث ــل الإمضائ بالدلي

 ثانياً: تمييز الأحكام بين التأسيس والإمضاء
ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك مــوارد حكميــة موهمــة بــن التأســيس والإمضــاء؛ ولــذا وضــع العلــاء ضابطــة للتمييــز 

ــاً ولهــا أثــر أو لا يكــون، ومــن هــذه المــوارد: بينهــا، وهــذه القاعــدة عــى أســاس وجودهــا عين

1- أحكام الشرائع السابقة 

ــية؟  ــة أم تأسيس ــي إمضائي ــابقة، أه ــع الس ــكام في الشرائ ــي الأح ــث ه ــاء في البح ــا الفقه ــي تناوله ــائل الت ــن المس م
ــا كان – أم  ــى م ــا كان ع ــاء م ــتصحاب – إبق ــل بالاس ــل نعم ــامية؟ ه ــا الإس ــا في شريعتن ــق به ــذي يتعل ــدر ال ــا الق وم
هــل نســخت بشريعتنــا فــا حاجــة للعمــل بهــا؟، إذ يذهــب بعضهــم إلى أنهــا حقائــق في معانيهــا الشرعيــة حيــث يقــول 
الحائــري: )فالــذي يقــوى عنــدي أن جملــة مــن تلــك الألفــاظ قــد كانــت حقائــق في معانيهــا الشرعيــة في الشرائــع الســابقة 
كالصــاة والصــوم والــزكاة والحــج لثبــوت ماهياتهــا فيهــا كــا يــدل عليــه قولــه تعــالى حكايــة عــن عيســى بــن مريــم: 
)وأوصــاني بالصــاة والــزكاة مــا دمــت حيــا(، وقولــه تعــالى لإبراهيــم: )وأذن في النــاس بالحــج(، وقولــه تبــارك اســمه: 
)كتــب عليكــم الصيــام كــا كتــب عــى الذيــن مــن قبلكــم(، إلى غــر ذلــك، وإذا ثبــت أن هــذه الماهيــات كانــت مقــررة 
في الشرائــع الســابقة ثبــت كــون هــذه الألفــاظ حقيقــة فيهــا في لغــة العــرب في الزمــن الســابق؛ لتدينهــم بتلــك الأديــان 
ــوع  ــدح وق ــه، ولا يق ــادة بنقل ــت الع ــو كان لقض ــا، ول ــم بإزائه ــر عنه ــظ آخ ــل لف ــدم نق ــم وع ــا بينه ــداول ألفاظه وت
الاختــاف في ماهياتهــا بحســب اختــاف الشرائــع، وإن قلنــا بــأن مســمياتها الماهيــات الصحيحــة كــا هــو المختــار حيــث 



59

سُنَّة النَّبي محمد o بين الإمضاء والتأسيس

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الثالث

ــح فيكــون  ــدر المشــرك الصحي ــإزاء الق ــزم بأنهــا موضوعــة ب ــا نلت ــت فاســدة حــال الوضــع لأن ــة كان إنهــا بهــذه الكيفي
الاختــاف في المصاديــق لا في نفــس المفهــوم كاختــاف مصاديــق ماهياتهــا المعتــرة في شرعنــا باختــاف الأحــوال تمكنــا 
ــى اللغــوي،  وعجــزا تذكــرا ونســيانا( )22(، وذهــب بعضهــم الآخــر إلى اســتمرار إمضائهــا – إنفاذهــا- بمقتــى المعن
ــع  ــة في الشرائ ــت ثابت ــاني وإن كان ــن المع ــة م ــي: )إن جمل ــيد الخوئ ــول الس ــث يق ــة حي ــية أم إمضائي ــت تأسيس ــواء كان س
الســابقة أيضــا كالحــج فإنــه كان في عــر الخليــل g إلا أنهــا لم تكــن يعــر عنهــا بهــذه الألفــاظ بــل بألفــاظ أُخــر قطعــا 
ــا s كان  ــر نبين ــر ع ــه في غ ــتعمل في ــا( إلا أن المس ــل )برناب ــورا في إنجي ــه وإن كان مذك ــاة « فإن ــظ الص ــا لف » وأم
هــو المعنــى اللغــوي فــإن صــاة المســيح g لم تكــن إلا مركبــة مــن أدعيــة مخصوصــة، فالألفــاظ المســتعملة في الشرائــع 
ــذه  ــا به ــر عنه ــن يع ــابقة لم يك ــع الس ــودة في الشرائ ــاني الموج ــة، والمع ــاني الشرعي ــذه المع ــا ه ــراد منه ــن الم ــابقة لم يك الس

الألفــاظ، وعليــه فــا يكــون ثبوتهــا في الشرائــع الســابقة مانعــا عــن ثبــوت الحقيقــة الشرعيــة( )23(.
ويمكــن الأخــذ بالقــول: )ثــم انــه تظهــر الثمــرة بــن القولــن في حمــل الألفــاظ الصــادرة مــن الشــارع بــا قرينــة عــى 
معانيهــا الشرعيــة بنــاء عــى ثبــوت الوضــع والعلــم بتأخــر الاســتعمال عنــه وعــى معانيهــا اللغويــة بنــاء عــى عدمــه ولــو 
ــة عــدم الاســتعمال إلى  ــخ في أحدهمــا أو كليهــا فالتمســك بأصال شــك في تأخــر الاســتعمال وتقدمــه امــا بجهــل التاري
مــا بعــد زمــان الوضــع فيثبــت بهــا تأخــر الاســتعمال مشــكل فإنــه مبنــى عــى القــول بالأصــول المثبتــة امــا مطلقــا أو في 

خصــوص المقــام( )24(.

ما كان من السنن في الجاهلية 
لقــد أمــى الشــارع المقــدس مــا ســنهّ عبــد المطلــب g في الجاهليــة، ويــدل عــى ذلــك مــا ورد عــن الإمــام الرضــا 
ــس  ــب خم ــد المطل ــال: ))كان لعب ــث ق ــب g حي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــي s للام ــة النب ــه b في وصي ــن آبائ g ع
مــن الســنن أجراهــا الله )عزوجــل( لــه في الإســام: حــرم نســاء الآبــاء عــى الأبنــاء، وســن الديــة في القتــل مئــة مــن 
الإبــل، وكان يطــوف بالبيــت ســبعة أشــواط، ووجــد كنــزا فأخــرج منــه الخمــس، وســمى زمــزم حــن حفرهــا ســقاية 

الحــاج(( )25(، فــإن المقصــود بـ)أجراهــا الله( أنفذهــا وأجــاز اســتمرارها، وذلــك عــى نحــو الجعــل المماثــل )26(.
s ما شرعه النبي

 s مــن البديهــي أن المــرع للأحــكام هــو الله تعــالى، ولكــنْ هنــاك كثــر مــن المــوارد الخاصــة التــي شرعهــا النبــي
أمضاهــا الله تعــالى؛ لمــا لــه مــن ولايــة عــى التشريــع إجمــالاً، ومــن هــذه المــوارد إضافــة الركعتــن الأخيرتــن في الصــاة 
ــه  ــه ذلــك، فقــد ورد في الحديــث في خصــوص قول ــه أجــاز ل ــإن المقصــود بالإمضــاء أن ــم كل مســكر )28(، ف )27(، وتحري
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ــهُ فَانْتَهُــوا{ )29(، أن ))رســول الله s كان مســددا موفقــا مؤيــدا  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نَاكُــمْ عَنْ تعــالى: }مــا آتاكُــمُ الرَّ
ــرض  ــل( ف ــمَّ إن الله )عزوج ــآداب الله، ث ــأدب ب ــق فت ــه الخل ــوس ب ــا يس ــئ في شيء مم ــزل ولا يخط ــدس لا ي ــروح الق ب
الصــاة ركعتــن ركعتــن عــر ركعــات فأضــاف رســول الله s إلى الركعتــن ركعتــن وإلى المغــرب ركعــة فصــارت 
ــا قائمــة في الســفر والحــر، فأجــاز  ــرد الركعــة في المغــرب فتركه ــة الفريضــة، لا يجــوز تركهــن إلا في ســفر، وأف عديل
الله لــه ذلــك كلــه فصــارت الفريضــة ســبع عــرة ركعــة، ثــمَّ ســنَّ رســول الله s النوافــل أربعــا وثلاثــن ركعــة مثــي 
ــة  ــد العتم ــان بع ــا ركعت ــة منه ــون ركع ــدى وخمس ــة إح ــة والنافل ــك، والفريض ــه ذل ــل( ل ــاز الله )عزوج ــة فأج الفريض
ــعبان  ــوم ش ــول الله s ص ــنَّ رس ــان وس ــهر رمض ــوم ش ــنة ص ــرض الله في الس ــر، وف ــكان الوت ــة م ــد بركع ــا تع جالس
وثلاثــة أيــام في كل شــهر مثــي الفريضــة فأجــاز الله )عزوجــل( لــه ذلــك، وحــرم الله )عزوجــل( الخمــر بعينهــا وحــرم 
رســول الله s المســكر مــن كل شراب فأجــاز الله لــه ذلــك، وعــاف رســول الله s أشــياء وكرههــا ولم ينــه عنهــا نهــي 
حــرام، إنــا نهــى عنهــا نهــي إعافــة وكراهــة، ثــمَّ رخــص فيهــا فصــار الأخــذ برخصــه واجبــا عــى العبــاد كوجــوب مــا 
يأخــذون بنهيــه وعزائمــه، ولم يرخــص لهــم رســول الله s فيــا نهاهــم عنــه نهــي حــرام، ولا فيــا أمــر بــه أمــر فــرض لازم 
فكثــرا مــن المســكر مــن الأشربــة نهاهــم عنــه نهــي حــرام ولم يرخــص فيــه لأحــد، ولم يرخــص رســول الله s لأحــد 
ــا لم يرخــص لأحــد في  تقصــر الركعتــن اللتــن ضمهــا إلى مــا فــرض الله )عزوجــل(، بــل ألزمهــم ذلــك إلزامــا واجب
شيء مــن ذلــك إلا للمســافر، وليــس لأحــد أن يرخــص مــا لم يرخصــه رســول الله s، فوافــق أمــر رســول الله s أمــر 

الله )عزوجــل( ونهيــه نهــي الله )عــز ذكــره( ووجــب عــى العبــاد التســليم لــه كالتســليم لله تبــارك وتعــالى(( )30(.

المبحث الثالث: الجنبة الأصولية للأحكام التأسيسية والإمضائية

ــة،  ــة أم وضعي ــت تكليفي ــة ســواء أكان ــا ســابقاً أن مصطلحــي التأســيس والإمضــاء مختصــان بالأحــكام الشرعي ذكرن
ومــن هنــا اختلــف علــاء الأصــول في مســألة التأســيس والإمضــاء مــن جنبتــن ســنتعرض لهــا مــن خــال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: التأسيس والإمضاء بين الأحكام المولوية و الإرشادية

في الغالــب نجــد أن العلــاء يعــرون عــن الأحــكام بالأحــكام المولويــة أو الأحكام الإرشــادية، ولا يخفــى أن مصطلحي 
التأسيســية والإمضائيــة همــا صفتــان للأحــكام )المجعــولات( الشرعيــة بقســميها التكليفيــة كالوجــوب والحرمــة )أوامــر 
ونواهــي(، أو الوضعيــة كالســبب والــرط والمانــع ونحوهــا، وهــذه المجعــولات قــد جعلهــا الشــارع المقــدس وإن كان 
لســان الجعــل في الأحــكام التأسيســية يختلــف عــا عليــه في الإمضائيــة، وقــد عــرف العلــاء الأحــكام المولويــة بأنهــا: )مــا 

يُنشــأ بداعــي جعــل مــا يمكــن أن يكــون باعثــاً في الأوامــر، وبداعــي مــا يمكــن أن يكــون زاجــراً في النواهــي( )31(.
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وعرفــوا الأحــكام الإرشــادية بأنهــا صفــة تــرد لقســم مــن الأوامــر والنواهــي، فيقــال: الأوامــر الإرشــادية، والنواهــي 
ــو  ــر ه ــر آخ ــى أم ــة ع ــي دلال ــر أو النه ــن الأم ــك إذا تضم ــة- وذل ــي المولوي ــر والنواه ــل الأوام ــادية -في مقاب الإرش

المقصــود بالــذات( )32(.
وأمــا الفــرق بــن الأوامــر والنواهــي الإرشــادية والمولويــة فهــو: )أن المولويــة يترتــب عــى امتثالهــا الثــواب، وعــى 
عصيانهــا العقــاب - لــو كانــت إلزاميــة - بخــاف الإرشــادية، فإنــه لا يترتــب عــى العمــل بهــا ثــواب ولا عــى مخالفتهــا 
عقــاب، نعــم همــا يترتبــان عــى امتثــال وعصيــان الأمــر المتعلــق بــا أرشــد إليــه، كالأمــر بالصــاة مثــا، فــإن النهــي عــن 
الصــاة في جلــد مــا لا يــؤكل لحمــه إرشــاد إلى بطلانهــا، وذلــك يعنــي عــدم امتثــال الأمــر بالصــاة، فاســتحقاق العقــاب 
مــن جهــة عــدم امتثــال الأمــر بالصــاة، لا مــن جهــة عــدم امتثــال النهــي عــن الصــاة فيــا لا يــؤكل لحمــه. وقــد وردت 
ــه  ــراً( )33(، وقريــب مــن هــذا المعنــى مــا أشــار إلي كلمــة » الإرشــاد « بهــذا المعنــى في كلــات الفقهــاء والأصوليــن كث

الســيد محســن الحكيــم مــن الفــرق بينهــا )34(.
ــالى: }  ــه تع ــل، كقول ــم العق ــاد إلى حك ــا الإرش ــكام ورد فيه ــات الأح ــض آي ــد )بع ــك نج ــى ذل ــة ع ــن الأمثل وم
ــونَ { )35(، حيــث إنّ وجــوب الطاعــة وقبــح المعصيــة حكــم عقــي عمــي فتكــون  كُــمْ تُرْحَُ سُــولَ لَعَلَّ وَأَطيِعُــوا اللهَ وَالرَّ
ــة أو ظهــور في  ــا عــى أســاس قرين ــك إمّ ــاً ؛ وذل ــاراً عنهــا - لا أمــراً مولويّ ــات إرشــاداً إليهــا - أي إخب ــل هــذه الآي مث
ســياقها أو عــى أســاس برهــان عقــي أقامــه علــاء الأصُــول لإثبــات اســتحالة الأمــر المولــوي بمثــل هــذه الأحــكام، وفي 
قبــال هــذا النــوع آيــات الأحــكام المولويّــة، وهــي التــي تتضمّــن أمــراً أو نهيــاً أو تشريعــاً آخــر مولويّــاً، أي بجعــل واعتبــار 

حقيقــي مــن المــولى ســبحانه( )36(.
ويقســم العلــاء -بنــاء عــى مــا تقــدم في ضــوء مصطلــح التأسيســية والإمضائيــة ومصطلــح المولويــة والإرشــادية- آيــات 
الأحــكام التــي تتعلــق بالمســائل الفقهيــة فيقولــون: ) إنّ آيــات الأحــكام المولويّــة تقسّــم إلى آيــات أحــكام تأسيســيّة وآيــات 
ــه تعــالى: } أَقِيمُــوا الصَــاةَ {،  ــة، ويقصــد بــالأوّل مــا يكــون بلســان التأســيس والجعــل المســتقلّ، كقول أحــكام إمضائيّ
ــاً،  ــا أيض ــارع له ــل الش ــن جع ــدّ م ــاً لا ب ــرف. وإن كان ثبوت ــاء أو الع ــه العق ــا علي ــاء لم ــان الإمض ــون بلس ــا يك ــاني م وبالث
ــا الّذيــنَ آمَنـُـوا أَوفُــوا باِلعُقُــودِ{، فالتقســيم إلى التأســيسي والإمضائــي تقســيم بلحــاظ عــالم الإثبــات  كقولــه تعــالى: }يــا أَيُّ

والدلالــة، بينــا التقســيم إلى الإرشــادي والمولــوي تقســيم بلحــاظ عــالم الثبــوت واللّــب( )37(. 
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المبحث الرابع: التطبيقات الفقهية للتأسيس والإمضاء
ذكر العلماء الكثير من التطبيقات الفقهية للتأسيس والإمضاء، وسنتعرض لذكرها من خلال مطلبين:

المطلب الأول: التطبيقات الفقهية للتأسيس
 أولاً: مسألة: )ولو كانت الهبة فاسدة صحّ البيع على الأحوال( .

)المــراد ب‍ــ )الأحــوال( مــا تقــدّم تفصيلــه مــن كــون الهبــة لرحــم أو غــره، عــوّض عنهــا أو لم يعــوّض. ويحتمــل أنْ يريــد 
بــه مــا هــو أعــمّ مــن ذلــك، بحيــث يشــمل مــا لــو علــم الفســادَ أو لم يعلــم. والأظهــر مــع عــدم العلــم قبــولُ قولــه في عــدم 
القصــد إليــه عــى تقديــر ملكــه، ثــمّ أنكــر القبــض لأنّــه يمكــن أنْ يخــر عــن وهمــه، بــأنْ يوهــم أنّ مجــرّد العقــد يوجــب 
الملــك وإنْ لم يقبــض كــا يــراه بعــض العامّــة فيقبــل دعــواه عــدم القبــض حيــث يمكــن في حقّــه توهّــم ذلــك وإنْ لم يكــن 
مذهبــه. ونحــو ذلــك، فــإنّ ذلــك غــر شرط، بــل مجــرّد احتمــل فهمــه ذلــك كافٍ في قبــول عــذره لأنّــا مســألة اجتهاديّــة 

فجــاز توهّــه فيهــا غــر مــا ينبغــي اعتقــاده.
ــه غــر شرط لأنّ الخــاف واقــع بــن أصحابنــا في أنّ القبــض هــل هــو شرط في صحّــة الهبــة،  والتحقيــق أنّ ذلــك كلَّ
أو في لزومهــا ؟ فعــى الثــاني يحصــل الملــك وإنْ كان متزلــزلً، كــا يحصــل لــذي الخيــار، فجــاز اســتناده في حكمــه بالملــك 
إلى ذلــك، بــل يمكــن أنْ يريــد بـــ »ملكتــه« مجــرّد عقــد الهبــة لأنّــا تقــع بلفــظ »ملَّكــت«، ويكــون عطــف التمليــك عــى 
الهبــة معتــدّاً للتأكيــد، وهــو مقبــول وإنْ كانــت فائــدة التأســيس أقــوى، وأولى بالقبــول مــا لــو اقتــر عــى لفــظ »ملَّكتــه« 

لظهــور احتــال إرادة الهبــة مــن غــر أنْ يعارضــه التأكيــد( )38(.
ثانيــاً: مســألة: )لا تتكــرر الكفــارة بتكــرر اليمــن، ســواء قصــد التأكيــد أو لم يقصــد، أو قصــد بالثانيــة غــر مــا قصــد 

بــالأولى، إذا كان الزمــان واحــدا( .
)لا إشــكال في عــدم تكــرر الكفــارة بتكــرر اليمــن إذا قصــد التأكيــد بــا عــدا الأول. أمــا إذا أطلــق أو قصــد التأســيس 
ــو مــن إشــكال،  ــارة واحــدة. ولا يخل ــه كف ــاء مــع تعــدد اليمــن، فتكفي ــه كذلــك، لصــدق الاي فظاهــر الأصحــاب أن

خصوصــا مــع قصــد التأســيس، فــإن كل واحــد ســبب مســتقل في إيجــاب الكفــارة، والأصــل عــدم التداخــل( )39( .
ــأس  ــا ب ــه دمٌ ف ــس ل ــا لي ــاء ممّ ــع في الم ــا وق ــائلة وكلّ م ــسٌ س ــه نف ــت ل ــا كان ــاء إلَّ م ــد الم ــألة: )ولا يُفسِ ــاً: مس ثالث

باســتعماله والوضــوء منــه مــات فيــه أو لم يمــت(.
ــائلة،  ــس الس ــاً إلَّ ذو النف ــه ميّت ــه في ــه أو وقوع ــه في ــاء بموت ــات الم ــن الحيوان ــس شيء م ــه لا ينجّ ــه ( أنّ ــراد ) ب )الم
ــذي اغتســل لــه، والمــراد بــا  والحــر إضــافّي، وينبغــي أن يســتثنى مــن ذلــك ميّــت الإنســان المغسّــل والمقتــول بالســبب الَّ
ليــس لــه دم أصــاً كالزنابــر والجــراد ونحوهــا، فهــذه الجملــة ليســت مســوقة للتأكيــد المحــض، بــل هــي مؤسّســة( )40(.
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رابعاً: مسألة التقدم في المواقيت )الحج(.
)ولا يجــوز لهــم التقــدم لا خــاف في عــدم مشروعيــة الإحــرام قبــل الميقــات، ولا في عــدم انعقــاده إلا فيــا ســيأتي مــن 
الصورتــن، قولــه s: وليــس لأحــد أن يحــرم قبــل الوقــت يحتمــل الزمــان أيضــا عــى التأكيــد، لكــن التأســيس أولى( )41(.
ــدم  ــرت ق ــر فأنك ــى التكري ــن فادع ــن أو مختلف ــن متفق ــى مهري ــن ع ــة بعقدي ــرأة - بين ــت – الم ــو أقام ــاً: )ول خامس

ــا(.  قوله
)مــن غــر خــاف يظهــر، لأن معهــا الأصــل والظاهــر، فــإن الأصــل والظاهــر التأســيس والحقيقــة في لفــظ العقــد 
وفي صيغتــه، ولا عقــد عــى المكــرر حقيقــة، ولا الصيغــة المكــررة بمعنــى الإنشــاء المعتــر في العقــود، وإن أمكــن أن يقــال: 
ــهدت  ــكاح، وإن ش ــره الإن ــظ ظاه ــهد بلف ــا تش ــة إن ــن، والبين ــدم نكاح ــل ع ــه فالأص ــادث عدم ــل في كل ح إن الأص

بلفــظ العقــد فــإن العقــد لا يتــم إلا بالقصــد، ولا يمكــن الشــهادة بــه( )42(.
سادســاً: مســألة: )ولــو نــذر ســنة غــر معيّنــة لزمــه اثنــا عــر شــهراً ولا ينحــطّ عنــه رمضــان ولا أيّــام الحيــض ولا العيدان 
ولا أيّــام التشريــق، بــل عليــه أن يصــوم أيّامــاً بإزائهــا، لعــدم الدليــل هنــا عــى الاســتثناء ورجحــان التأســيس إن علّقنــا النــذر 

بنحــو شــهر رمضــان. وقيــل بالانحطــاط لأنّــه يصــدق عــى مــن صــام مــن المحــرّم مثــا إلى مثلــه أنّــه صــام ســنة( )43(.
ســابعاً: )المــراد بالاســتطاعة عندنــا )الــزاد والراحلــة( إن لم يكــن مــن أهــل مكــة ولا بها بالإجمــاع، كــا في الناصريات، 
والخــاف، والغنيــة، والمنتهــى، والتذكــرة، والسرائــر، بــل فيــه إجمــاع المســلمين عليــه عــدا مالــك، ثــم فيــه ولــولا إجمــاع 
المســلمين عــى إبطــال قولــه لــكان إلى آخــره. وهــو الحجــة، مضافــا إلى النصــوص المســتفيضة. منهــا الموثــق والصحيــح 
المــروي عــن توحيــد الصــدوق في تفســر الآيــة: )مــن اســتطاع إليــه ســبيلا( مــا يعنــي بذلــك قــال: مــن كان صحيحــا 
في بدنــه مخــا سربــه، لــه زاد وراحلــة فهــو ممــن يســتطيع الحــج. ونحوهمــا المــروي عــن تفســر العيــاشي. وعنــه خــران 
آخــران في أحدهمــا: أنهــا الصحــة في بدنــه والقــدرة في مالــه. وفي الثــاني: القــوة في البــدن واليســار في المــال. ومنهــا إنــا 
يعنــي بالاســتطاعة الــزاد والراحلــة ليــس اســتطاعة البــدن. ومنهــا المــروي في العلــل: إن الســبيل الــزاد والراحلــة مــع 
الصحــة. وقصــور الســند أو ضعفــه حيــث كان مجبــورا بعمــل الأصحــاب وظاهــر الكتــاب، بنــاء عــى عــدم انــراف 
إطــاق الأمــر إلا إلى المســتطيع ببدنــه، فاعتبــار الاســتطاعة بعــده ليــس إلا لاعتبــار شيء آخــر وراءه، وليــس إلا الــزاد 

والراحلــة بإجمــاع الأمــة. وحملــه عــى التأكيــد خــاف الظاهــر، بــل الظاهــر التأســيس( )44(.
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المطلب الثاني: التطبيقات الفقهية للإمضاء
يوجــد كثــر مــن الأحــكام الممضــاة مــن الشــارع وعــدم ردعــه عنهــا بنــاءً عــى مــا تقــدم مــن أغلــب المســائل التــي أمضاها 

الشــارع والتــي هــي قائمــة عــى بنــاء العقــاء واعتبارهــا والعمــل بهــا مــن قبلهــم، وســنذكر عــدداً مــن هــذه التطبيقات:
أولاً: لقــد أمــى الشــارع المعامــات العرفيــة التــي أسســها العقــل وأمضاهــا الشــارع المقــدس كالبيــع وســائر العقود 
القائمــة عــى الــراضي بــن الطرفــن )45(، حيــث قــال تعــالى: }أحــل الله البيــع{ )46(، وقــال تعــالى: }يــا أيهــا الذيــن 

آمنــوا أوفــوا بالعقــود{ )47(.
ثانيــاً: أمــى الشــارع المقــدس قاعــدة الســلطنة الــواردة في قــول النبــي sالتــي تنــص عــى أن ))النــاس مســلطون 
ــى  ــد أم ــه، وق ــا في ذمت ــه وم ــه ومال ــى نفس ــلط ع ــخص مس ــر إلى أن كل ش ــو يش ــم(( )48(، وه ــهم وأمواله ــى أنفس ع

الشــارع هكــذا نــوع مــن الســلطة )49(.
ثالثــاً: أمــى الشــارع المقــدس قاعــدة الفــراغ التــي تختــص بمســألة عــدم الاعتنــاء بالشــك بعــد الانتهــاء مــن العمــل 
ــه، كالشــك في صحــة الصــاة  ــه بعــد الفــراغ من ومفادهــا هــو: )الحكــم بصحــة العمــل المركــب الــذي شــك في صحت
-لاحتــال الخلــل-، فيحكــم بصحــة الصــاة وتماميتهــا، ولا يترتــب الأثــر عــى الشــك( )50(، قــال المرجع الراحل الســيد 
الخوئــي )قــدس الله سره(: )إن هــذه ليســت قاعــدة تعبديــة وإنــا هــي إمضــاء لمــا اســتقر عليــه بنــاء العقــاء مــن عــدم 
الالتفــات بالشــك الحــادث بعــد الانتهــاء مــن العمــل ولا ســيما بملاحظــة التعليــل الــوارد في بعــض نصــوص البــاب مــن 

قولــه g هــو حــن يتوضــأ أذكــر منــه حــن يشــك( )51(.
ــق  ــال المحق ــوص ق ــذا الخص ــا وبه ــة لصاحبه ــار الملكي ــب آث ــد وترتي ــت الي ــا تح ــدس م ــارع المق ــى الش ــاً: أم رابع
ــا  ــة اعتباره ــاد أدل ــس مف ــاس، ولي ــه عمــل الن ــا علي ــو إمضــاء لم ــا ه ــد إن ــار الي ــا ورد مــن الشــارع في اعتب ــي: )م النائين

ــفها( )52( . ــة كش ــارع جه ــظ الش ــث لم يلاح ــي بحي ــل عم ــيس أص تأس
خامســاً: أمــى الشــارع ســرة العقــاء في حيــازة الأشــياء وكونهــا مملّكــة وان الســابق إلى المباحــات الأصليــة كحيــازة 

الآثــار القديمــة والأمــوال المنقطعــة عنهــا علاقــة المالــك أو المنافــع العامــة أحــق مــن غــره )53(.
سادســاً: أمــى الشــارع المقــدس الســرة العقلائيــة في خصــوص الــروط بــن المتعاقديــن في المعامــات، وكذلــك 
العمــل بخــر الثقــة العــدل الواحــد، والمشــهور بــن أهــل البلــد في خصــوص النســب إذا أوجب الاطمئنــان النفــي )54(.
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الخاتمة
ــن  ــا م ــد أن انتهين ــن، وبع ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل بيت ــد وع ــى محم ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم

ــة:  ــج الآتي ــث إلى النتائ ــل البح ــة توص ــية والإمضائي ــنة التأسيس ــألة الس ــوض في مس الخ

إن الســنة التــي جــاء بهــا النبــي الأعظــم محمــد s انقســمت مــا بــن الســنة التأسيســية والإمضائيــة، فــا كان قــد اتفــق ١(
عليــه العقــاء نجــد أن الشــارع أمضــاه بــرط أن لا يخالــف أحــكام الــرع وفيــه مصلحــة للفــرد والمجتمــع وإلا فلــم 

يمضــه، أمــا التعاليــم الإســامية فقــد أســس لهــا أحكامــاً خاصــة بهــا.
ــال ٢( ــه كح ــه، حال ــل ب ــن العم ــذاً ويمك ــدّ ناف ــاه يع ــا أمض ــد s، ف ــي محم ــاء للنب ــة الإمض ــالى صلاحي ــح الله تع من

الأحــكام التأسيســية.
في الغالــب لا بــد مــن الرجــوع في المســائل الفقهيــة إلى الدليــل الشرعــي، وهــذا الدليــل لا يخلــو مــن حالتــن: إمــا أن ٣(

يكــون الدليــل عــى المســألة مــن قبيــل الدليــل التأســيسي، وإمــا أن يكــون مــن قبيــل الدليــل الإمضائــي.
ــية ٤( ــة التأسيس ــع إلى الأدل ــال ترج ــة الح ــي بطبيع ــادية وه ــة الإرش ــة والأدل ــة المولوي ــن الأدل ــة ب ــة وثيق ــاك صل هن

ــال  ــوي ين ــر المول ــل بالأم ــف العم ــرك المكل ــد ت ــه، فعن ــدم امتثال ــف وع ــال المكل ــون في امتث ــرة تك ــة، والثم والإمضائي
ــه. ــل ب ــد العم ــاب عن ــه ويث ــد ترك ــب عن ــا يعاق ــادي ف ــا الإرش ــواب، أم ــال الث ــه ين ــل ب ــد العم ــاب، وعن العق

إن التأســيس توقــف عــى مــرادات الشــارع المقــدس، وقــد ضمــن مراداتــه في مــا شرعــه للمكلــف وألزمــه بالعمــل ٥(
بــه، أمــا الإمضــاء فهــو يتوقــف عــى عمــل كان ومــا زال يعمــل بــه النــاس العقــاء، وقــد أمضــاه الشــارع المقــدس عــى 

وفــق شروط واعتبــارات خاصــة تقــع في صالــح الفــرد والمجتمــع.
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43( المصدر نفسه: 88/9. 
44( علي الطباطبائي: رياض المسائل ، 34-33/6.

45( ينظر: الخوانساري: منية الطالب ، 97/1.
46( البقرة: 275.

47( المائدة: 1.
48( ابن أبي جمهور الاحسائي: عوالي اللآلي ، 222/1.

49( ينظر: محمد علي التوحيدي: مصباح الفقاهة ، 5/2.
50( المصطفوي: مائة قاعدة فقهية ، 187.

51( مرتضى البروجردي: مستند العروة الوثقى ، 309/6.
52( فوائد الأصول: 603/4.

ــداني:  ــة ، 138/5+ الهم ــاح الفقاه ــدي: مصب ــي التوحي ــد ع ــة ، 143/2 + محم ــد الفقهي ــرازي: القواع ــكارم الش ــاصر م ــر: ن 53( ينظ
مصبــاح الفقيــه ، 63-62/14.

54( ينظر: مرتضى البروجردي: مستند العروة الوثقى ، 440-439/5، 25/ 325 .
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)Chicago(قائمة المصادر والمراجع بطريقة شيكاغو
القرآن الكريم خير ما نبتدئ به 

1(ابــن عابديــن ، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الدمشــقي 
)ت1252هـــ(. )1415هـــ، 1995م( . حاشــية رد المحتــار عــى 
الدراســات  تنويــر الأبصــار. إشراف مركــز  المختــار شرح  الــدر 
والبحــوث. ط جديــدة. مطبعــة ونــر دار الفكــر. بــروت. لبنــان. 
)ت395هـــ(.  زكريــا  بــن  أحمــد  الحســن  أبــو   ، فــارس  2(ابــن 
ــام  ــد الس ــح عب ــة. ت ــس اللغ ــم مقايي )1410هـــ. 1990م(. معج
محمــد هــارون. ط 1. مــط ونــر الــدار الإســامية. بــروت. لبنــان. 
3(الاحســائي ، محمــد بــن عــي بــن إبراهيــم المعــروف بابــن أبي 
في  العزيزيــة  اللئــالي  عــوالي   . )1403هـــ(  )ت880هـــ(.  جمهــور 
الأحاديــث الدينيــة. تــح مجتبــى العراقــي. تقديــم شــهاب الديــن 

النجفــي المرعــي. ط1. مــط ســيد الشــهداء. قــم. ايــران. 
4(الأصفهــانّي، الشــيخ محمّــد حســن بــن عبــد الرحيــم )ت 1254 
ــط  ــة. م ــول الفقهيّ ــة في الأص ــول الغرويّ هـــ(. )1404هـــ(. الفص

ــران. ــم. إي ــاميّة. ق ــوم الإس ــاء العل ــر دار إحي ــه. ن نمون
5(الأنصــاري، محمــد عــي. )1415هـ(. الموســوعة الفقهيــة الميسرة. 

مطبعــة باقــري. ط1. نــر مجمــع الفكــر الإســامي. قــم. ايران. 
6(الأهــوازي، ابــن الســكيت )ت 244هـــ(. )1412هـــ(. ترتيــب 
ــد  ــيخ محم ــق الش ــم وتعلي ــب وتقدي ــق: ترتي ــق. تحقي ــاح المنط إص
الرضويــة  الآســتانة  في  النــر  الطبــع  مؤسســة  بكائــي.  حســن 
المقدســة . ط1. النــاشر مجمــع البحــوث الإســامية. مشــهد. ايــران.
7(الباجــي، ســليمان بــن خلــف بــن ســعد ابــن أيــوب المالكــي )ت 
474هـــ(. لا ت. التعديــل والتجريــح لمــن خــرج عنــه البخــاري في 
ــة: وزارة  ــزار. المطبع ــد الب ــتاذ أحم ــق: الأس ــح: تحقي ــع الصحي الجام
الأوقــاف والشــؤون الإســامية. مراكــش. النــاشر: وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية. مراكــش.
8(البهائــي، الشــيخ بهــاء الديــن محمــد بــن الحســن بــن عبــد الصّمــد 
الحارثــي الهمــداني العامــي الجبعــي المشــتهر ب‍ــ ) البهائــي قــدس سّره 
( )ت 1031هـــ (. )1424هـــ- 1382 ش- 2003م(. الحاشــية 
ــم.  ــون كري ــارس حس ــق: ف ــه تحقي ــره الفقي ــن لا يح ــاب م ــى كت ع
المطبعــة: ســتاره. النــاشر: مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي 

ــران. ــم. اي )قــدس الله سره(. ط1. ق
9(الجوهــري، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الفــارابي )ت398هـــ(. 
)1426هـــ- 2005م(. الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة(. 

ط 4. مطبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي. بــروت. لبنــان. 
ــث  ــم )1402هـــ(. )1407هـــ(. مباح ــيد كاظ ــري، الس 10(الحائ
الأصــول )تقريــر بحــث الســيد محمــد باقــر الصــدر(. ط1. مطبعــة 

ــران.  ــم. إي ــامي. ق ــام الإس ــر والإع ــز الن مرك
11(الحائــريّ، الشــيخ عبــد الكريــم )ت 1355 هـــ(. لا ت. درر 
الفوائــد. تــح الشــيخ محمّــد مؤمــن القمّــي. ط5. مطبعــة ونــر 

مؤسســة النــر التابعــة لجماعــة المدرّســن. قــم. إيــران.
هـــ(.   1104 )ت  الحســن  بــن  محمّــد  الشــيخ  العامــيّ،  12(الحــرّ 
)1403-1983م(. وســائل الشــيعة إلى تحصيــل مســائل الشريعــة 
الإســامية. تــح وتصحيــح: وتذييــل عبــد الرحيــم الرباني الشــرازي. 

ــان.  ــروت. لبن ــربي. ب ــراث الع ــاء ال ــر دار إحي ــة ون ط5. مطبع
13(الحكيــم، الســيّد محســن )ت 1390 هـــ(. )1408هـــ(. حقائــق 

الأصــول. ط5. مطبعــة الغديــر. قــم. إيــران. 
14(الحكيــم، الســيّد محمّــد ســعيد )معــاصر(. )1414هـــ(. المحكــم 

في أصــول الفقــه. ط1. مطبعــة جاويــد. نــر مؤسســة المنــار. 
15(الحكيــم، محمــد تقــي )ت 1423هـــ(. لا ت. الســنة في الشريعــة 

الإســامية )د مــط(. )د ط(. )د ت ط(.
16(الخراســاني، محمــد عــي الكاظمــي )ت1365هـــ(. )1404هـــ(. 
فوائــد الأصــول. تعليــق: ضيــاء الديــن العراقــي. )د.ط( مطبعــة ونشر 

مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن. قــم. ايــران.
النجفــي  محمــد  بــن  موســى  الســيد  17(الخوانســاري، 
)ت1363هـــ(. )1418هـــ(. منيــة الطالــب في شرح المكاســب. 
ونــر  مطبعــة  ط1.  النائينــي.  حســن  محمــد  المــرزا  تقريــر 

ايــران.  قــم.  الإســامي.  النــر  مؤسســة 
ت(.  )لا  )ت1411هـــ(.  الموســوي  القاســم  أبــو  18(الخوئــي، 
مطبعــة  ط1.  التوحيــدي.  عــي  محمــد  بقلــم  الفقاهــة.  مصبــاح 

ايــران. قــم.  )د. ت. ط(.  الــداوري.  مكتبــة  نــر  العلميــة 
19(الخوئــيّ، الســيّد أبــو القاســم )قــدس الله سره( )1413هـــ(. لا 
ــد  ــح محمّ ــيّ(. ت ــرزا النائين ــث الم ــر بح ــرات )تقري ــود التقري ت. أج
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باقــري. نــر مؤسســة صاحــب الأمــر )عجّــل الله تعــالى فرجــه 
الشريــف(. 

20(الخوئــي، الســيّد أبــو القاســم )قــدس الله سره( )1365ش(. 
مســتند العــروة الوثقــى: تقريــر بحــث الســيد )قــدس الله سره(. 
بقلــم مرتــى البروجــردي. مطبعــة: مدرســة دار العلــم. قــم. ايــران.
21(الزبيــدي، محــب الديــن أبــو فيــض محمــد مرتــى الحســيني 
ــاج العــروس  الواســطي )ت1205هـــ(. )1414هـــ- 1994م(. ت
مــن جواهــر القامــوس. تــح عــي شــري. )د.ط(. مطبعــة ونــر دار 

ــان.  ــروت. لبن الفكــر ب
22(الشــهيد الثــاني، زيــن الديــن عــي الجعبــي العامــي )ت965هـ(.
)1413هـــ(. مســالك الإفهــام إلى تنقيــح شرائــع الإســام. ط1. تح 

مؤسســة المعــارف الإســامية. مطبعــة بهمــن. قــم. ايــران. 
تحقيــق:  الإســام)1422-1380ش(.  شرائــع  23(حاشــية 
ــراث  ــاء ال ــم إحي ــامية - قس ــات الإس ــاث والدراس ــز الأبح مرك
الإســامي. ط1. المطبعــة: مكتبــة مكتــب الإعــام الإســامي. 
النــاشر: بوســتان كتــاب قــم )مركــز النــر التابــع لمكتــب الإعــام 

ايــران. الإســامي(. 
24(الشــرازي، نــاصر مكارم. )1425هـــ(. القواعــد الفقهية. ط1. 

 .g نــر مدرســة الإمــام أمــر المؤمنــن .gمطبعــة أمــر المؤمنــن
25(الصــدوق، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن موســى 
علــل  )1385-1966م(.  )ت381هـــ(.  القمــي  بابويــه  بــن 
الشرائــع. تــح محمــد صــادق بحــر العلــوم. مطبعــة ونــر منشــورات 

المكتبــة الحيدريــة. النجــف الأشرف. العــراق.
ــاض  ــي )ت1231هـ(.)1412هـــ(. ري ــد ع ــي، محم 26(الطباطبائ
المســائل في بيــان أحــكام الــرع بالدلائــل. ط1. مطبعــة ونــر 

ــران.  ــم. اي ــامي. ق ــر الإس ــة الن مؤسس
27(فتــح الله، أحمــد )معــاصر(. )1415-1995م(. معجــم ألفــاظ 

الفقــه الجعفــري . ط1. مطبعــة مطابــع المدوخــل. الدمــام.
)1425هـــ(.  )ت175هـــ(.  أحمــد  بــن  الخليــل  28(الفراهيــدي، 
ترتيــب كتــاب العــن. تــح مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي. 
تصحيــح أســعد الطيــب. ط2. مطبعــة ونــر أســوة. طهــران. ايــران. 

)ت1365هـــ(. عــيّ  محمّــد  الشــيخ  الخراســانّي،  29(الكاظمــي 
النائينــيّ(.  المــرزا  بحــث  )تقريــر  فوائــد الأصــول  )1424هـــ(. 
ــر  ــة ون ــي. ط8. مطبع ــي الأراك ــة الله( الرحمت ــيخ )رحم ــق الش تعلي

مؤسســة النــر التابعــة لجماعــة المدرّســن. قــم. إيــران. 
30(الكريمــي، الشــيخ حســن القمــي )معــاصر(. )1381ش(. 
العقــل والبلــوغ )عنــد الإماميــة( ط1. النــاشر: انتشــارات دانشــگاه. 

قــم. ايــران.
31(المجلــي )الأول( محمــد تقي )ت 1070هـــ(. روضة المتقين في شرح 
مــن لا يحــره الفقيــه: تحقيــق: نمقــه وعلّــق عليــه وأشرف عــى طبعــه » 
ــتهاردي «  ــاه الإش ــي پن ــيخ ع ــاني والش ــوي الكرم ــن الموس ــيد حس الس

النــاشر: بنيــاد فرهنــك إســامي حــاج محمــد حســن كوشــانپور.
مــاذ  )1406هـــ(.  1111هـــ(.  )ت  باقــر  محمــد  32(المجلــي، 
الأخيــار في فهــم تهذيــب الأخبــار. تــح الســيد مهــدي رجائــي. )د. 
ط(. مطبعــة الخيــام. نــر مكتــب آيــة الله المرعــي قــم. إشراف أحمــد 

ــران.  ــم. اي الحســيني. ق
ــات  ــيّ )معاصر(.)1413هـــ(. مصطلح ــيخ ع ينيّ، الش ــكَّ 33(المش
نــر  الفقــه واصطلاحــات الأصــول. ط5. طبــع ونــر: دفــر 

ــران. ــم. اي ــادي. ق اله
34(المصطفــوي، محمــد كاظــم. )1425هـــ(. القواعد)مائــة قاعــدة 
فقهيــة معنــى ومــدركاً ومــورداً(. ط5. مطبعــة ونــر مؤسســة النــر 

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن. قــم. ايــران. 
35(مؤسســة دائــرة المعارف الفقــه الإســامي. )1423- 2002م(. 
ــق:  ــتb. تحقي ــل البي ــب أه ــاً لمذه ــامي طبق ــه الإس ــوعة الفق موس
ــة  ــاشر: مؤسس ــامي. ط1. الن ــه الإس ــارف الفق ــرة مع ــة دائ مؤسس

دائــرة معــارف الفقــه الإســامي.
ــاح  36(الهمــداني، محمــد رضــا )ت1322هـــ(. )1351هـــ(. مصب

ــران.  ــدر. طه ــة الص ــورات مكتب ــدري. منش ــة حي ــه. مطبع الفقي
ــتهر  ــاني المش ــن الأصفه ــن الحس ــد ب ــن محم ــاء الدي ــدي، به 37(الهن
ــام  ــف اللث ــدي( )ت1137هـــ(. )1416هـــ(. كش ــل الهن )بالفاض
عــن قواعــد الأحــكام. ط1. تــح ونــر مؤسســة النــر الإســامي. 

ــران.  قــم. اي
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Abstract 
The Islam is the last of the heavenly religions that was revealed with an eloquent Arab tongue. 

Before the advent of Islam, Man either was a follower of one of the religions or was in a society 
governed by customs, traditions, and societal norms for the conduct of his private and social 
life. These customs are contained in terms of the provisions and laws that govern the individual 
and society, some of them were unfair as dealing with usury, illegal relations, and burry of girls 
while they are alive and the like. Other issues are unquestionable, such as dealing with buying 
and selling and marriage –in its broad concept - and punishing the murderer and taking blood 
money from him and so on. Therefore, we find that the religion puts the Islamic laws and rules 
for everything related to the person, the family and then the community. Accordingly, Islam dealt 
with customs and social traditions on the basis of either the prohibition and abolition of a custom 
and legislation and the establishment of legitimate rules consistent with the sublime objectives 
of Islamic law or Approving it according to certain conditions for acceptance and keeping it by 
sending the Prophet (PBUH&HF) on this issue as the last prophets; he does not speak out of 
fancy, rather he is only inspired by revelation.  Accordingly, the idea of choosing the topic of this 
research is to know the legislated and preserved rules initiated and kept by the religion of Islam, 
by the Prophet (PBUH&HF) or infallible Imams (PBUH). 

key words:The Sunnah of the Prophet Muhammad (may God bless him and his family), sig-
nature, foundation, jurisprudence issues
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Introduction
Praise be to God, Lord of the worlds, and prayers and peace be upon Muhammad, his good 

and pure family, and those who followed him with kindness until the Day of Judgment.
There is no doubt Islamic law is the culmination of the divine religions that came in an elo-

quent Arabic tongue, and it was preceded by several religions. Man lived before the advent of Is-
lam, either as a follower of one of the religions or in a society governed by customs, traditions and 
societal norms. These customs contain the rules and laws that govern the individual and society. 
Some of them were unfair, such as the issue of dealing with usury, illegal relationships, daughters 
burring alive, and the like. Others were unproblematic, such as the issue of dealing with sale and 
purchase, marriage, punishing the killer and taking blood money from him and the like. There-
fore, we find that the religion, when the Prophet Muhammad (PBUH&HF) brought Islam, he had 
set the role of legislating Islamic laws, as we find him dealing with everything related to the per-
son and proceeding to the family and then society, and so on. he also dealt with societal norms 
on the basis of either prohibiting a and abolishing custom , and /or enacting a religious rules that 
are in line with the sublime goals of Islamic law, or he passes it by setting conditions for its ac-
ceptance and approval. The Prophet (PBUH&HF) was responsible for this issue because he is the 
last of the prophet, and does not utter whims and desires but through a divine revelation. Due to 
such significant issue,  the topic of Approving and/or legislating new rulings has been selected to 
address in this paper, whether these rulings are by the religion, by the prophet (PBUH&HF) him-
self or by the Infallible Imam. The research has been organized into three sections, preceded by 
an introduction and concludes along with a conclusion and a list of sources and references. The 
first section is concerned the title explanation of the title in language and use. The second section 
is  the contrast between Approving and newly legislated rules. The third section is titled The Fun-
damentalist Rule of Approving and newly legislated rules, and the fourth section is Jurisprudence 
Applications for keeping  and newly legislated rules.

We do not claim perfection in being fully informed of the aspects of the research. Rather, 
perfection is for God Almighty alone. However, we have considered the most important issues to 
match the title with the problem addressed. 

Duly thanks be to God.
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Section One: Explanation of the title in language and in use
1.  The Sunnah [law] in language
In the Arabic language, it is from the letter of “The sein /s/ and the Noon /n/, which is the 

flow of something and its progression with ease. The basic principle is that people [Arab] say 
the water smoothly goes on my face if they send it as a transmission. This is from which the Sun-
nah is derived, which is the biography. And, the Sunnah of the Messenger of God (PBUH&HF) 
means  his biography” (1).

It was said: “A Sunnah for the people to follow is Sunnah which is made by the one who legis-
lates, i.e. the way. It is said one is straightforward on another’s Sunnah” (2).

It is said: “Go according to your Sunnah, that is, on your own instinct. And, the wind came to us 
in form of sunnahs, if it comes in one way, without difference. The Sunnah means the biography” (3).

Accordingly, it is clear that the meaning of the Sunnah can be used to the meaning of the 
biography and the method that can be followed. We mean here to refer to what the Prophet 
Muhammed (PBUH&HF) enacted in terms of the way and the course of which Muslims followed.

The Sunnah in Use
It is the way of the Prophet (PBUH&HF) and the infallible imams (PBUT) reported on their be-

half, in forms of a saying, deed, or narration.” (4)

 The majority went to expand it at times by saying: “What has been transmitted from the 
Prophet (PBUH)  in terms of a saying, deed, report, a moral or ethical characteristic, or a biogra-
phy, before or after the mission,  whether it is proven by a Sharia ruling or not” (5).

And sometimes by restricting it by saying: “What was issued by the Prophet (PBUH&HF) in terms 
of saying, deed, or report and restricting it by Al Shawkani by saying (other than the Qur’an)” (6).

Another restriction for expansion is added that the majority added what was issued by the 
Companions to the Sunnah. As for the Imamate, after the infallibility of the Prophet (PBUH&HF) 
and his family (PBUT) were proven, they went to define it by saying what was issued by the infal-
lible Imam (PBUH) (7).

2.  Approving [Imdha] in language
 In Arabic, it stems from passing the things, i.e., validating things. (8), It is said: “The thing was enact-

ed valid or executed” (9), and it was said: “passing things means to enact and approve the things.” (10).
Approving Old Rules [Imdha]  in Use
 These are the customary legal matters that are considered by custom and the rationalities, such 

as property, marriage, enslavement, freedom and other similar establishments of contracts and 
agreements. So, all these legal matters are fixed to the common people before the religion and Sha-
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ria, and on it their system and livelihood revolve around, and the religion has approved them. (11)
It is noticed that the jurists did not differ in defining the meaning of Imdha, but went to the 

same linguistic meaning, where they defined it as: “the enforcement of the sale, that is, the sign-
ing of it (after it is approved and accepted”) (12). It may come in other words (such as execution, 
permission, and license). It was said: “The treatments are with their own addresses, such as sell-
ing, renting, marriage, conciliation and the like, have taken on the assumption of being approved 
and enforced by the evidence of keeping the already found rules. Accordingly, the act of legal per-
mission depends on the effectiveness of these treatments, and their verification in the physical 
world. Almighty says: “God permitted the sale”, for example, to our saying: If something is found 
outside and has been approved as a sale, so it is legally permitted “(13).

3.  Legislation in language
It is of two meanings: the first is what was mentioned in the Shari’i’ahs - the religiously made 

rules – which was matched by approving, and the second in the pronouncement and the outgo-
ing speech which was matched by the confirmation. What matters the research is the first mean-
ing for it is the research specialty.

Legislation is defined as: the religiously  made legislations: “ It is that which has neither a con-
crete consequences nor an effect on the custom and the wise men, such as the five mandatory 
rules15( »).

With this definition, it can be said that the sacred lawmaker has made and established rulings 
and qualities that have no effect in reality, even if the custom and the wise men are counted such 
as prayer, fasting and the like.

Section Two:  the Contrast between Legislation and Approving Rules
There is no doubt that there is a contrast between legislation and approving a rule in many 

resources. Just as the religion kept certain rulings, so too has spent many rulings in people’s lives, 
and we will come to explain them in several topics:

First: The ranges of legitimate establishment and signature
1- The religious legislation and approving in the religious rulings: there are no doubt in leg-

islation - making - the five mandatory rules “obligatory, inviolable, desirable, undesirable, and 
permissible” in the hands of the religion from the beginning. So, they are legislation (16), in other 
words that the religion started with the divine legal establishment of them and therefore it is said 
about them elementary provisions (17).

In contrast to the legislation rulings, we find subjective provisions such as ownership, marital, 
health, and corruption. Some jurists have stated that they are preserved rulings on the condition 



The Prophet Muhammad’s [PBUH&HF] Law Law between Approving ..

60  The Second Year - Volume Two  - 3rd Edition

that we look at the same rulings. But, if we look at their topics, sometimes they are decisive and 
others are legislative in order to change the provisions according to the change of their subjects, 
for example the ownership rules are approved. However, considering the poor or the master as 
subject to its constituent is not approved, since there is no sign or effect of this consideration 
among the wise people. This is unlike ownership in selling, so considering the sale to be subject 
to ownership - the same ownership – this contradicts ownership in sale as regarding the sale pre-
served not legislated (18).

2- The Legislative and Approved Rules in Essence
 As the legislation - the making - is one of the true total issues, some of which are from the 

assignment judgment, and some of them are from the subjective judgment as presented in the 
previous point. Some of them are in the new invented cases such as prayer, fasting and Hajj. 
These are the features that they were not in this way and were invented by religion. So, it would 
be absolutely legislative, and this does not mean that all the essences are invented (19).

3- The Legislative and Approved in Evidence 
Sometimes, we find that the religion has made the authenticity of the legal evidence without 

conjunction with the work of the wise. On the other hand, it makes the authenticity of the evi-
dence in conjunction with their work. So, the first is called the legislative evidence, such as the 
originality of purity, and the act of accompanying as it is considered the origin of worship rather 
than a rational sign, and informing the just man (20). The   other is the approved evidence, such as 
customary dealings that were established by reason and approved by the religion such as selling, 
and the emirates (21).

 Second: Distinguishing Rulings of Legislation and Approving 
There is no doubt that there are delusional judgmental resources between legislation and ap-

proval. Therefore, scholars have set controls to distinguish between them. This rule is based on 
their existence in kind and has an effect or not. Among these resources are:

1- Rulings of Previous Laws
Amongst the issues that the jurists have dealt with in the research are the rulings in the pre-

vious laws, whether they are approved or legislated, and what is the extent that relates to them 
in our Islamic law. Do we work with the companionship - keeping what was the way it was - or 
whether it was abrogated by our Sharia? There is no need to work with it as some claim that they 
are facts in their legal meanings, where Al-Haeri says: “what strengthens things to me is that a 
number of these expressions were facts in their legitimate meanings in the previous laws, such 
as prayer, fasting, zakat and Hajj, as they are proven in them, as evidenced by the words of the 
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Almighty God about the story of Isma Ibin Marriam and advised me to offer prayers and fasting 
as long as I am alive. For Abraham, he was authorized to lead the people to perform Hajj, and his 
saying, may His name be blessed, fasting is ordained on you as it was ordained on those before 
you, etc. Should these qualities are established in the previous laws, it is proven that these words 
are true in them in the language of the Arabs in the previous time because they used to follow 
those religions and the circulation of the words of those religions among them and not to trans-
mit another pronouncement about them in relation to it, even if it was the custom to transmit 
it, and it does not denounce the occurrence of differences in their essences according to the dif-
ferent laws. We commit ourselves to being placed in the face of a true common destiny, so that 
the difference is in the ratios, not in the same concept, such as the difference in the certifications 
of their considered qualities in our Sharia, according to different circumstances, being able and 
unable to remember and forget (22). 

Some continue to validate these rules, following the linguistic meaning Al-Khoei: (a number 
of meanings were fixed in the previous laws, such as Hajj, then it was in the era of the prophet 
Abraham (PBUH) but it was not expressed in these terms but definitely in other terms. “As for 
the term prayer, then even if it is mentioned in the Gospel of Barnabas, the user in it in a time 
other than the age of our Prophet (PBUH&HF) it was the linguistic meaning, because the prayer 
of Christ was nothing but a combination of specific supplications. The words used in the previous 
laws were not intended for these legal meanings and the meanings found in the previous laws 
were not expressed in these terms and therefore it is not proven in the previous laws, preventing 
the legal truth from being established) (23).

It can be taken by saying: (Then the fruit appears between the two sayings in carrying the ex-
pressions issued by the religion without evidence of their religious meanings based on the proven 
situation and knowledge of the delay in use on its behalf and on its linguistic meanings based on 
its lack thereof. If there is any doubt about the delay in use and its progress, either by ignorance of 
history in one or both of them, sticking to the originality of not use until after the time of delivery. 
So, the delay in use is proven to be a problem, because it is based on the saying of the proven 
assets, either in absolute terms or in relation to the context) (24).

2- What was from the Sunnahs [Approving] during the Pre-Islamic Era
The Islamic religion has approved what Abdul-Muttalib had enacted in the pre-Islamic era. This 

is evidenced by what was reported on the authority of Imam Al-Ridha (PBUH) on the authority 
of his fathers (PBUH) on the authority of the Prophet to Ali bin Abi Talib where he said: ((Abd 
al-Muttalib had five of the Sunnahs that God made for him). In Islam: the women [wives] of the 
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fathers were forbidden to the sons and the blood money for killing is a hundred camels. He used 
to circumnavigate Kaaba seven times, and found a treasure from which he took out the fifth, and 
he called Zamzam when he dug it, the watering of the pilgrim.)) (25). What is meant by Allah ac-
cepts it is to approve and to permit to continue to use it, a matter that is similar in making Islamic 
legislations (26).

3- What Was Prescribed by the Prophet (PBUH&HF)
It is self-evident that the legislator of rulings is God Almighty, and for you there are many special 

resources that the Prophet (PBUH&HF) enacted were accepted by God Almighty because of his 
mandate over legislation in general. Among these resources is the addition of the last two rak’ahs 
in prayer (27), and prohibiting all intoxicants (28). The meaning of the approving is that it is permit-
ted for him to do so. It was mentioned in the hadith regarding the Almighty’s saying: “What the 
Messenger brought to you, accept it, and what they forbade, stop doing it” (29). The Messenger 
of God was helped and supported by God  that he never had a mistake or whisper. He was disci-
plined according to the etiquette of God, and then God Almighty has imposed prayer two rak’ahs 
each time to be ten rak’ahs as a whole. So, the Messenger of God (PBUH&HF) added two rak’ahs 
to the two rak’ahs and to Maghrib one rak’ah, and became the obligatory rak’ah. Therefore, God 
made it permissible for him to do all of that, and the obligatory became seventeen rak’ahs. Then 
the Messenger of God (PBUH&HF) enacted thirty-four rak’ahs like the obligatory. Therefore, God 
Almighty permitted him to do that. The obligatory and nawafil prayers were fifty-one rak’ahs of 
which two rak’ahs after dark Witr. Allah imposed in the Sunnah fasting the month of Ramadan and 
the Sunnah of the Messenger of God (PBUH&HF) fasting Shaban and three days in each month like 
the obligatory prayer. God permitted him to do that. The Messenger of God (PBUH&HF) left things 
and made them disliked and did not forbid them as they are totally forbidden, but from being left 
and disliked. God and has forbidden his family from what is forbidden to him, nor in what he en-
joined is an imperative order, so a lot of intoxicating drinks forbade them as a ritually forbidden. 
Therefore, he did not authorize it for anyone. The Messenger (PBUH&HF) did not permit anyone 
to shorten the prayers but he obligated people; no one was exempted except for the traveler. 
No one has the right to license what the Messenger of God (PBUH&HF) did not authorize, so the 
command of the Messenger of God (PBUH&HF) complied to the command and prohibition of God 
Almighty and it is obligatory for the servants to submit to Him as surrender to God  (30).
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Section Three: the Fundamentalist Aspects of the Legislative and Preserved Rulings
We have mentioned previously that the terms Legislation and Approving are concerned with 

Sharia rulings, whether they are mandatory, or subjective. Hence, the scholars of philology differ 
in the issue of Legislative and Approved Rulings in two respects. We will deal with them through 
the following aspects:

The first aspects: Legislative and Approved Rulings between the order and directive rulings
Mostly, we find that scholars express rulings in terms of mawlawi [order] or directive rulings. 

It is no secret that the term constitutive and Approving are two descriptions of the rulings - the 
established ones - with their two mandatory divisions, such as the obligation and the prohibition 
- orders and prohibitions, or the subjective such as the cause, the condition, the inhibitor, and the 
like. These established rulings have made by the religion even if it is the tongue of establishing 
in the foundational rulings differs from what it is in the mandatory. The scholars have defined 
the Mawlawi rulings as: (What is created out of a reason for making what can be a source in the 
orders, and creative that can be a censure in the prohibitions) (31).

They have defined directive rulings as an aaribute that appears for some of the orders and 
prohibitions, so it is said: instructional orders, and indicative prohibitions - in exchange for orders 
and prohibitions - and that if the order or the prohibition includes an indication of another order 
which is specifically intended (32).

 As for the difference between the instructional commands and prohibitions and the Mawlawi 
is that the Mawlawi entails the reward, and for disobeying it the punishment - if it is compulso-
ry - in contrast to the directives, it does not entail a reward or a punishment for violating it. Yes, 
they result from obeying and disobeying the order related to what it is directed to. Like the com-
mand to pray, for example, the prohibition on praying on the skin of something whose flesh is 
not eaten is a directive to its invalidity. This means non-compliance with the command to prayer, 
so the punishment is due in terms of non-compliance with the command to pray, not from the 
non-compliance with the prohibition on prayer when the meat is not eaten. The word “Directive” 
in this sense in the words of jurists and fundamentalists a lot) (33).  Close to this meaning, Sayed 
Mohsen Al-Hakim pointed out the difference between them (34).

An example of this is that we find (some verses of the rulings in which there is guidance to the 
rule of reason, such as the Almighty saying: (And obey God and the Messenger, so that you may 
have mercy) 35( ) َمْ تُرْحَمُون

ُ
ك

َّ
عَل

َ
سُولَ ل طِيعُوا اَلله وَالرَّ

َ
 The obligation of obedience and the ugliness of .() وَأ

disobedience is a practical rational rule, so such verses are a directing to it - that is, a statement 
about it, not a Mawlawi order, either on the basis of presumption or appearance in its context or 
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on the basis of a rational proof established by the religious scholars  to prove the impossibility of 
the Mawlawi order by such rulings, and in contrast to this type the verses of the Mawlawi rulings, 
which include an order, a prohibition, or another law of Mawlawi, that is, by making and consid-
ering Real from the Lord, Glory be to Him) (36).

On the basis of the above, scholars divide the verses of rulings related to jurisprudential matters 
in light of Mawlawi and Directive orders, based on the aforementioned, in light of the legislative 
and approving. The first means what is legislated and made independently as the Quranic verse:

 “do offer the prayer” ) َالصَــاة قِيمُــوا 
َ
أ  (. The second is what is in the language of approving of 

the rules of what the rational people or custom is required. Moreover, if it is evident, then the 
religious law must be made to it as well, as the Almighty says: (O you who have believed, fulfill 
the contracts). ) ِــوا بِالعُقُــود

ُ
وف

َ
ذيــنَ آمَنُــوا أ

ّ
هــا ال يُّ

َ
 The legislative and approving division is based on the .) يــا أ

proof and evidence. However, the Mawlawi and directive division is based according to evidence 
and the core (37).

Section Four: Jurisprudence Applications for Legislation  and Approving Rules
The scholars have mentioned many jurisprudential applications for legislation and approving. 

We will address them through two aspects:
The first aspects: the jurisprudential applications of the legislation
 First: The issue of “If the gift is corrupt, the sale is valid according to the circumstances.”
What is meant by “ circumstances “ is the detailed above, in terms of whether the gift is for 

a blood relative or someone else, whether or not he is compensated for it. It is possible that he 
wants what is more general than that, so that it includes what he knew of corruption or did not 
know. He intended him to appreciate his possession. Then, he denied receiving because he could 
inform about his delusion, to delude that the mere contract obliges the possession. If he is not 
receiving as some of the public see, then he accepts his claim not to be receiving as it is possible 
for him to be delusional, even if it is not his doctrine… and so on. It is not a condition. Rather, he 
merely tolerated his understanding of the sufficient in accepting his excuse because it is a matter 
of jurisprudence. Therefore, he permitted his delusion about it other than what he should believe.

The investigation is that not all this is a condition, because there is a disagreement between our 
companions regarding whether the receiving is a condition of the validity of the gift, or whether 
it is necessary. On the latter, the ownership will obtain even if he is unstable, as is the case for 
those who choose. Therefore, it is permissible for him to base his judgment on the ownership on 
that. Rather, he may want by his “ownership” merely to contract the gift because it falls under the 
word “ownership”. The ownership over the gift is for confirmation, and it is acceptable even if the 
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benefit of legislation was stronger. It was more appropriate to accept that if he confined himself 
to the expression “I let him possess” because the possibility of the will of the gift would emerge 
without being opposed by the assertion (38).

Second: The issue: (The penance is not repeated by repeating the oath, whether he intended 
to confirm or not, or if he intended by the second other than what he intended with the first, 
if the time was one).

(There is no problem in the non-repetition of the penance by repeating the oath if the inten-
tion is to confirm with the exception of the first. Nevertheless, if it was released or intended to 
legislate, then the companions seem to be so. An independent reason for the necessity of atone-
ment, and the basic principle is that there is no interference (39).

Third: The issue: (The water does not spoil unless it has a fluid soul. Everything that falls into 
the water that does not have blood, there is nothing wrong with using it and have ablution 
from it, whether the fallen died in it or not).

 The meaning is that none of the animals defiles the water by dying in it or falling into it dead 
except for the one which is fluid, and the confinement is additional. It should be excluded from 
this that the dead person who was washed and killed by the reason for which he was bathed. 
What is meant by that which does not have blood at all, are such as wasps, locusts and the like. 
This sentence is not a market for pure confirmation, but rather a legislated one. (40)

Fourth: The Issue of Forwarding the Timings (Hajj)
It is not permissible for them to forward in time. There is no dispute regarding the illegality of 

the Ihram before the meeqaat [timing], nor in its failure to take place except in what will come 
of the two images: the saying of Imam (peace be upon him): No one may enter ihram before the 
time is also possible to confirm, but the legislation is better (41).

Fifth: (And if she makes – the woman- a testimony statement for two contracts of two agreed 
or different dowries, then he claims repetition, then she denies her earlier saying)

Without dispute, the original and apparent represent the legislation. The truth is in the word-
ing and form of the contract, and there is no reality in duplicated contract, nor the duplicated 
form in the sense of the establishment that is considered in the contracts. If it is possible to say: 
the principle in every accident is its nothingness. Therefore, the origin is not two marriage con-
tracts. Also,  the evidence is only attesting in the recitation of contract of marriage. Having uttered 
the formula of contract, the contract would not be achieved unless with an intention, a matter 
which cannot be used for testimony (42). 
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Sixth: Issue: (And if he vowed an unspecified year, he must have twelve months, and Rama-
dan, not the days of menstruation, not the two days of menstruation, not the days of menses, 
not the days of tashreeq, but he must fast certain days.)

In view of this, for the lack of evidence here on the exception and the choice of the legislation, 
we related the vow to Ramadan. It was said of degeneration because it is true of one who fasts 
out of forbidden acts, for example, to something similar, then he fasted a year (43).

Seventh: What is meant is the ability here (the rulings and the ones on travel). 
If he was not from the people of Mecca or in it by consensus, as in Nazareths, AlKhilaf, Ghuni-

ah, Al-Muntaha, Al-Tathkirah, and Al-Sara’ir. Rather, in it, there is the consensus of Muslims on 
him except for Malik [maliki doctrine], and then if it were not for the consensus of Muslims to 
nullify his words etc.  It is the argument, in addition to the extensive texts.

Among them is the authenticated and authentic one narrated about the Tawheed Al-Sadooq in 
the interpretation of the verse  ) مــن اســتطاع إليــه ســبيلا ( (He who is able to find a way), which means 
that he said: Whoever is healthy in his body, leaving his flock, has more and a journey, then he is 
one who can perform Hajj. The same was narrated on the authority of Al-Ayashi’s interpretation 
and two other reports on one of them: It is health in his body and power in his money. In the sec-
ond: Power is in the body and the left is in money. It only means the ability to feed and the ones 
on travel is not the ability of the body, or what is narrated in Ilal that the path is the provision and 
the ones who are on travel and with health.

And the failure or weakness of the bond, as he was obliged to do the work of his companions 
and the apparent meaning of the book, based on the fact that the issuance of the matter did not 
deviate except to the one who is able by his body. Thus, considering the ability after it is only to 
consider something else behind it, and nothing but the provision and the ones who are on travel 
by the consensus of the nation, and to take it as to confirm contrary to the apparent, but the 
apparent is the legislation (44).

Second: Jurisprudential Applications of Legislation
There are many judgments approved by the religion and not being deterred from them based 

on the aforementioned. Most of the issues that the religion has spent are based on building the 
rational, considering them and working on them by them. We will mention a number of these 
applications:

First: The religion has approved the customary dealings established by the reason and which 
the holy laws have approved such as selling and all other contracts based on mutual consent be-
tween the two parties (45), where the Almighty said: {God has permitted the sale} } أحــل الله البيــع { 
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46(); and the Almighty said: {O those who believe fulfill the contracts} يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود {  
47(.

Second: The religion has approved the rule of the Sultanate contained in the saying of the 
Prophet (may God’s prayers and peace be upon him and his family) which states that “People 
are under control over themselves and their money”) (48), and he indicates that every person is 
in control of himself, his money and what is in his debt, and the street has gone like this kind of 
authority (49).

Third: The religion has approved the rule of emptiness, which is concerned with the issue of 
not taking care of the doubt after the completion of the deed. (Ruling on the validity of the com-
bined action whose correctness is doubted after completing it, such as doubts about the validity 
of the prayer - due to the possibility of an imbalance -, so the validity and completeness of the 
prayer is judged correct, and the doubt does not result in doubt) (50). Al-Khoei said: (This is not a 
worship rule, but rather approving of what is legislated which was make by the wise, not paying 
attention to the suspicion that occurred after the completion of the deed, especially by noting the 
explanation contained in some of the texts of the section from his saying (peace be upon him) is 
when I remember doing ablution when he doubts) (51).

Fourth: The holy legislator has approved what was under the hand and arranged the monu-
ments of ownership to its owner, and in this regard, the Al-Naaini said: (What was mentioned 
by the legislator in considering the hand is only the approving of what is to be done by people. 
There is no evidence that it is considered the legislation of an original deed in that the religious 
legislator did not notice the point of revealing it) (52).

Fifth: The legislator has approved the life of the wise in possessing things and being owned, 
and the previous to the original permissible, such as ownership of old antiquities, and the money 
cut off from the relationship of the owner or public benefits is more deserving than others (53).

Sixth: The legislator has preserved a rational path regarding the conditions between the con-
tracting parties in the dealings, as well as following the one-justice, trustworthy news, which is 
well known among the people of the country in the matter of lineage, if it requires psychological 
reassurance (54).



The Prophet Muhammad’s [PBUH&HF] Law Law between Approving ..

68  The Second Year - Volume Two  - 3rd Edition

Conclusion:
After we have finished investigating the issue of the legislation and approving Sunnah, the 

research has come up with the following conclusions:
1. The Sunnah that the Prophet Muhammad (PBUH&HF) introduced was divided into the legis-

lative and the approving Sunnah. Through what the wise people agreed upon, we have found that 
the legislators have approved them on the condition that they do not violate the rulings of the 
Sharia and are in the interest of the individual and society. Otherwise, he did not approve them. 
As for the Islamic teachings, he legislated for them special rulings.

2- God Almighty granted the Prophet Muhammad (PBUH&HF) the authority to approve the 
old rulings. Whatever he approved is considered effective and can be acted upon as if it is a leg-
islative ruling.

3. In most cases, it is necessary to refer to the religious evidence regarding jurisprudential mat-
ters. This evidence should have two cases. Either it is out of the legislative evidence or it is out 
of the approving evidence.

4. There is a close connection between the Mawlawi evidence of the directive evidence. This 
is of course due to the legislative and the approving evidence and the fruit is in the compliance or 
non-compliance of the person. Abandoning the Mawlawi orders, one will be punished, whereas 
acting according to such an order, one will have rewards. As for the directive orders, the person 
will not be punished but will be rewarded for complying to such orders. 

5- The legislation depends on the requirements of the holy legislator and includes its implica-
tions in what the religion has legislated for the person. It also obligates the person to work ac-
cordingly. As for approving, it depends on the deed according to which rational people have been 
and still are working. The legislators according to certain conditions and considerations that are 
in the interest of the individual and society altogether have approved this.
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La Sunna du Prophète (sawas) Entre l’approbation et l’établissement

2ère année. No.3

L’essentiel

La Charia islamique est la dernière des religions islamiques qui s’est exprimée par la langue 
arabe. L’homme, avant l’avènement de l’Islam, était, soit l›adepte de l›une des religions, soit 
qu’il vécut au sein d’une société sur laquelle domina les traditions et les coutumes sociales qui 
géraient ses affaires privées et  sociales, ainsi que les jugements et les lois que comportaient 
ces traditions et coutumes. 

Quelques-uns de ces jugements furent outranciers comme la question de l’usure, les re-
lations illégitimes et le fait d’enterrer les femmes vivantes et d’autres encore. Quelques autres 
n’ont pas posé de problème au niveau légitime comme la question d’achat-vente, le mariage, 
en son sens général, punir ceux qui commettent le crime de meurtre et le fait de recevoir le 
prix du sang du meurtre. 

Nous voyons donc que la Charia qui a dicté les jugements et les lois islamiques a com-
mencé par l’individu, en passant par le foyer, et enfin,  la société. Elle a aussi réorganisé ces 
jugements et lois en deux directions : soit qu’elle les a réprouvés, en promulguant de nouvelles 
lois qui répondent aux objectifs sublimes de la Charia, soit qu’elle a approuvé ces jugements, 
en mettant des conditions pour cette acceptation, et par le fait d’envoyer le Prophète (sawas) 
comme le dernier (sawas) qui ne dit rien que par ce qu’il a reçu de la révélation. L’idée de choi-
sir le sujet de cette recherche m’est venue suite à l’importance de ce sujet, afin de connaître les 
actes et les jugements de fondement et qui ont été approuvés par la Charia, par le Prophète 
(sawas) ou, à vrai dire,  par l’Imam infaillible (as). 

les mots clés:La Sunna du Prophète Muhammad (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille), 
signature, fondement, questions de jurisprudence

Préface
Les louages appartiennent à Allah, et que les salutations soient sur Muhammad, ainsi que sur les 

gens purifiés de sa maison, ainsi que ceux qui l’ont suivi en bonne voie  jusqu’au jour du jugement. 
Ci- après ….
Il n’y a aucun doute que la Charia islamique est la dernière des religions islamiques qui s’est 

exprimée par la langue arabe. L’homme, avant l’avènement de l’Islam, était, soit l’adepte de 
l’une des religions, soit qu’il vécut au sein d’une société sur laquelle domina les traditions et les 
coutumes sociales qui géraient ses affaires privées et  sociales, ainsi que les jugements et les 
lois que comportent ces traditions et coutumes. 

Quelques-uns de ces jugements furent outranciers comme la question de l’usure, les re-
lations illégitimes et le fait d’enterrer les femmes vivantes et d’autres encore. Quelques autres 
n’ont pas posé de problème au niveau légitime comme la question d’achat-vente, le mariage 
en son sens général, punir ceux qui commettent le crime de meurtre et le fait de recevoir le 
prix du sang du meurtre.
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Nous voyons donc que la Charia qui a dicté les jugements et les lois islamiques a com-
mencé par l’individu, en passant par le foyer, et enfin,  la société. Elle a aussi réorganisé ces 
jugements et lois en deux directions : soit qu’elle les a réprouvés, en promulguant des lois qui 
répondent aux objectifs sublimes de la Charia, soit qu’elle a approuvé ces jugements, en met-
tant des conditions pour cette acceptation, et par le fait d’envoyer le Prophète (sawas) comme 
le dernier (sawas) qui ne dit rien que par ce qu’il a reçu de la révélation. L’idée de choisir le sujet 
de cette recherche m’est venue suite à l’importance de ce sujet, afin de connaître les actes et 
les jugements de fondement et qui ont été approuvés par la Charia, par le Prophète (sawas) 
ou, à vrai dire,  par l’Imam infaillible (as). 

Cette recherche comporte 3 parties. Une préface, une  conclusion, et une liste des réfé-
rences et des sources. La première partie est sous le titre : l’explication du titre selon la langue 
et l’usage. La deuxième est sous le litre : le contraste entre l’établissement et l’approbation. La 
troisième est sous le titre : l’aspect de base aux lois dans le cadre de l’établissement et l’appro-
bation. La quatrième est sous le titre : les applications de jurisprudence pour l’établissement 
et l’approbation.

Nous ne prétendons guère d’être en perfection pour s’informer de toute la recherche , car 
la seule perfection appartient à Allah, lui Seule, mais nous avons abordé les questions impor-
tantes pour que le titre s’accorde avec son explication.

Que les louanges appartiennent à Allah     
La première recherche : l’explication du titre selon la langue et  en terminologie
Premièrement : le mot ‘’Sunna’’ en langue arabe : l’étymologie de ce mot vient  de la race 

linguistique ‘’Sãn’’, ce qui signifie le déroulement d’une chose en aisément. De ce terme, le mot 
‘’Sira ‘’ a été dérivé. On dit : ‘’ Sunnat al-Rassoul (sawas), c’est-à-dire la Sira’’(1). 

On dit en arabe : ‘’San Sunna’’, c’est-à-dire la manière à suivre. On dit : ‘’cet homme a suivi 
une sunna. Il s’est établi sur une méthode’’ .(2) 

On dit : ‘’ va-t’en sur tes sunnas ‘’ c’est-à-dire sur la direction que il a prise. Le vent vient en 
sunn, c’est-à-dire, sur la même manière. La sunna signifie Sira. (3) 

De ce qui précède, il s’avère que le mot ‘’sunna’’ a un sens plus large, ce qui signifie la ma-
nière que nous pouvons suivre. Ici il se réfère à ce que le Prophète (sawas) a dicté, ainsi que 
la Sira que les musulman ont suivie.

La sunna en terminologie : c’est les œuvres que le Prophète (sawas) et les imam infaillibles 
ont accomplies et qui ont été rapportées d’eux, soit de parole, d’action ou de faits qu’ils (as) 
ont agréés . (4)

Parfois  le public a étendu le cycle de cet usage en disant : « tout ce qui a été rapporté de la 
part du Prophète (sawas), que ce soit de parole, d’action, de fait qu’il agréa, de qualité physique 
ou morale, de Sira, avant la révélation ou après , que tout cela a été indiqué par un jugement 
légitime ou non » (5)



56

La Sunna du Prophète (sawas) Entre l’approbation et l’établissement

2ère année. No.3

Et parfois ils ont restreint cet usage en disant : « tout ce qui provient de la part du Prophète 
(sawas), de parole, d’action ou de fait qu’il agréa. Al-Shawkani l’a restreint en disant : à condi-
tion que tout cela ne soit pas cité dans le Coran »(6)

Une autre restriction a été ajoutée. Le public a ajouté, dans la Sunna, tout ce qui a été pro-
cédé de la part des Sahaba, alors que les Imamites, après que l’infaillibilité a été approuvée 
pour le Prophète (sawas) et les gens de sa maison (as), l’ont défini en disant que tout ce qui 
procéda, de la part de l’infaillible, fait partie de la Sunna(7). 

Deuxièmement : l’approbation en langue 
De la race ‘’Madha’’, les trois lettres ‘’ mim, dhad et la dernière lettre voyelle. Ce qui réfère à 

qu’une affaire a été conclue (8). 
On dit : « ‘’Madha al-Shi’ ‘’, c’est-à-dire la chose est conclue. Au sujet d’une affaire, on dit 

‘’Madha’’, c’est-à-dire l’affaire a été conclue »(9). On dit aussi : « la conclusion d’une affaire : une 
affaire a été terminée. J’ai conclu ma vente, c’est-à-dire, je l’ai terminée » (10)

L’approbation en terminologie :
Ce sont les questions que le public et les hommes dotés de raison voient courantes et 

approuvées, comme la propriété, le mariage , l’esclavagisme, la liberté, et ses questions pa-
reilles   qui sont gérées par un contrat et par l’acceptation. Toutes ces questions ont été recon-
nues chez les gens avant l’avènement de la Charia, elles représentent le centre autour duquel 
tournent leur système de vie et que la Charia a tout approuvé.(11)

Aucune controverse n’a pas été constatée entre les fuqahas, lorsqu’ils ont voulu accorder 
une définition à ce mot ‘’Imdha’’. Par contre ils étaient unanimes sur le même sens linguistique. 
Ils l’ont donc défini comme suit : la conclusion d’une vente signifie l’acceptation du contrat.  (12) 

Elle peut comprendre d’autres mots comme : l’exécution, l’autorisation. On dit aussi que les 
contrats, par leurs propres titres, comme la vente, le fait de louer, le mariage, le pacte de paix 
et d’autres qui sont à la même manière, existent pour qu’ils soient approuvés, ce qui signifie 
que le fait de les accorder l’approbation légitime se base sur son existence. Allah dit, en guise 
d’exemple, : « Allah a rendu légitime la vente », si une chose existe et que le titre de vente lui a 
été accordée, cette chose est approuvée d›une manière légitime.(13) 

Troisièmement : l’établissement en langue
Ce mot vient de la race ‘’AS’’, qui indique sur l’origine et que la chose est bien basée. ‘’As’’ est 

la base de la construction. On dit : c’est une bonne construction. Au pluriel, on dit : Assas(14).
L’établissement est défini qu’il représente, chez les fuqahas, les questions légitimes de fon-

dement : elles sont celles qui n’ont pas de matière ou d’existence à l’extérieur, comme les lois 
de ‘’khums’’(15).

A la lumière de cette définition, nous pouvons dire que la Charia a établi les lois pour les 
choses qui n’ont pas d’existence extérieure, même que les fuqahas leur ont accordé une consi-
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dération comme la prière et le jeûne.
La deuxième recherche :  la similarité  entre l’établissement et l’approbation  
 Il est d’aucun doute qu’il existe une similarité entre l’établissement et l›approbation dans 

la majorité des questions. De la même manière que la Charia a établi les lois légitimes, elle 
a approuvé beaucoup de lois qui ont déjà existé parmi les gens. Nous allons les aborder en 
plusieurs cas :

Premièrement : les portées de l’établissement légitime et l’approbation 

1-	 l’établissement légitime et approuvé dans les lois islamiques :
Le fait que les cinq actes ; l’acte obligatoire, l’acte privé, l’acte conseillé, l’acte déconseillé et 

l’acte permis, est établi , depuis le début, par la Charia, ne pose aucun problème. Ils sont donc 
des actes de base (16). Autrement dit, la Charia a commencé de les établir selon la loi divine 
légitime, on les appelle donc ‹›lois préliminaires ‘’.(17)

Face aux lois légitimes de base, il y a les jugements positifs comme celui de la propriété, 
celui du mariage, celui de la santé et celui édicté contre la corruption. 

Face à ces lois légitimes de base ,il y a des lois positives promulguées comme celle de 
la propriété, celle du mariage, celle de la santé et celle pour combattre contre la corruption. 
Quelques jurisconsultes ont déclaré que ces lois sont approuvées, à condition de prendre en 
considération les mêmes lois. 

Alors que si nous prenons en considération les sujets de ces lois, parfois elles sont  approu-
vées, parfois elles sont de base, car les lois seront modifiées selon leurs sujets auxquels elles 
suivent. 

La propriété, par exemple, et en soi-même, est conçue comme approuvée, mais lorsque 
le fait que l’homme démuni ou celui descendant du Prophète(sawas) serait son sujet, elle 
devient celle de base, car ce fait n’est pas d’existence extérieure chez les fouqahas, contraire-
ment au fait que la propriété soit un sujet de vente, dans ce cas-ci, la propriété serait un acte 
approuvé.(18)

2-L’établissement légitime et approuvé concernant les questions qui ont une essence.
 L’établissement est considéré comme l’une des questions qui ont une vérité et une uni-

versalité. Quelques-unes de ces questions se rapportent au jugement que l’homme doit ac-
complir comme une charge. D’autres se rapportent au jugement positif comme celui précité. 
D’autres encore qui se rapportent aux nouvelles questions comme la prière, le jeûne et le 
pèlerinage, n’ont pas d’existence réelle, jusqu’à ce que la Charia les a imposé comme devoir à 
accomplir, ils sont devenu donc des lois de base, ce qui ne signifie pas que toutes les ques-
tions sont d’existence nouvelle. (19)
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3- L’établissement légitime et approuvé concernant les preuves: 
Parfois nous voyons que la Charia attribue à la preuve légitime le sens d’un argument, sans 

que cela soit lié aux œuvres des hommes dotés de raison. Parfois nous voyons que ce même 
fait est lié à leurs œuvres. 

Le premier fait est appelé la preuve de base comme ‘’assalat al-tahara’’ - on accorde la 
pureté apparente à toute chose lorsque nous doutons de l’impureté de cette chose-ci, et ‘’ 
Istishab’’, un principe qui permet au jurisconsulte de ne pas invalider sa grande certitude qui 
précède le doute, comme règle de culte et non une preuve raisonnable, la nouvelle transmise 
par un homme juste (20). 

Le deuxième est appelé la preuve approuvée comme les contrats que le public accomplit, 
lesquels ont été établis par la raison et que la Charia les a approuvés comme la vente et la 
preuve argumentative.(21)

Deuxièmement : le fait de distinguer les jugements entre l’établissement et l’approbation 
Il n’y a aucun doute qu’il existe des cas de jugements qui mettent en  équivoque la question 

de l’établissement et celle de l’approbation. Les Ulémas ont donc mis une norme pour distin-
guer entre les deux. Cette norme s’établit sur le fait que les deux ont déjà eu une trace(exis-
tence extérieure) ou non. 

Parmi ces cas : 
1-les lois de précédentes Charias .
Parmi les questions que les ulémas ont abordées dans leurs recherches, les lois qui existent 

dans les précédentes Charias.  Ces lois sont-elles celles de base ou approuvées ? Et quelle 
était donc la partie qui se rapportait à notre religion islamique ? Est-ce que nous œuvrons 
selon le principe de ‘’Istishab’’, ou elles ont été abrogées, ce qui signifie donc qu’elle n’ont plus 
d’effet ? En fait certains disent que ces lois sont des vérités dans leurs sens légitimes. Al-Haeri 
dit : « Il me parait évident que la majorité de ces notions étaient des vérités dans leur sens légi-
time dans les anciennes Charias, comme la prière, le jeûne, la Zakat et le pèlerinage, car leurs 
vérités extérieures sont constatées, et comme l’indique le Coran sur la bouche du Prophète 
‘Issa   Ibn Maryam (as) : « Il m’a recommandé de faire la prière et de s’acquitter de la Zakat tant 
que je suis en vie », et Sa parole à Ibrahim (as) : « Fait l’appel pour accomplir le pèlerinage », 
et Sa parole (que Son nom soit bénie) : « le jeûne a été dicté sur vous comme il avait été dicté 
sur ceux qui vous ont précédés», et d’autres encore. 

Si nous constatons que l’existence de ces notions a été dictée dans les anciennes Charias, 
nous pouvons dire que ce sont des vérités dans la langue des arabes à l’époque qui précède 
le fait d’adopter ces religions. (22)

Certains se sont permis de dire que ces lois seraient approuvées selon l’indication linguis-
tique, qu’elles soient approuvées(conclues) ou  celles de base. 

Al-Sayyad al-Khoei a dit : « la majorité des notions qui existent dans les anciennes religions 
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comme le pèlerinage qui exista dans la période de Ibrahim al-Khalil (as), mais elles furent si-
gnalées  par d’autres mots. Le mot ‘’Salat’’, alors qu’il existait dans l’évangile de ‘’Bernaba’’, son 
indice linguistique est autre que celle en usage dans la période de notre Prophète (sawas), car 
la prière du Messie ne fut composée que des invocations. Les mots utilisés dans les anciennes 
Charias ne signalent point aux sens légitimes, et les sens qui existaient dans les anciennes 
Charias ne furent pas appelés par ces mots, donc le fait de les confirmer dans les anciennes 
Charias ne serait pas une contrainte afin de confirmer la vérité légitimes ) (23) 

Nous pouvons adopter cette parole : « entre ces deux paroles, un intérêt est constaté. Les 
mots, accordés par la Charia et sans dénotation extérieure, sont pris par leur sens légitime, car 
leur usage est confirmé, et par leur sens linguistique lorsque leur usage n’est pas confirmé» (24)

2- Les coutumes (sunn) qui existaient à la période de Jahilaya (ignorance)
La Charia a approuvé ce que AbdulMutalib a dicté dans la période de Jahilaya. Ce qui 

confirme cette parole, ce qui a été rapporté de l’Imam al-Ridha (as), de ses pères (as), de la 
part d’une recommandation du Prophète (sawas) à l’Imam Ali (as) : « AbdulMutalib avait cinq 
coutumes dont l’Islam a approuvé l’usage : il a interdit que les fils se marient des femmes de 
leurs pères, le prix du sang du meurtre a été édicté par 100 chameaux, il accomplissait 7 fois 
les Circumambulations autour de la Kaaba, il a donné la part du Khum d’un trésor et il a appelé 
le puits ‘’Zamzam ‘’, lorsqu’il le creusa pour donner à boire les pèlerins » (25)  

Ce fait signifie que Allah a approuvé ces actes et leur continuité (26)

3- Ce que le Prophète (sawas) a dicté en légitimité
il est évident que Allah est le législateur des lois. Mais il existe des questions auxquelles le 

Prophète (sawas) a accordé la légitimité. Parmi elles, nous trouvons l›ajout de deux dernières 
Rakats dans la prière (27), et l’interdiction de boire tout boisson qui rend l’homme ivre. (28). Cet 
acte signifie approuver ce que le Prophète (sawas) a dicté. Dans ce verset coranique : « Pre-
nez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit : abstenez-vous en; » (29). Allah 
soutenu le Prophète (sawas) par le Saint Esprit. Il ne commit aucun péché qui se provient de 
la hantise de Satan. Allah   l’a éduqué et l’a honoré par les bonnes mœurs qui sont justes. Il a 
dicté que dans chaque prière, il y a deux Rakats, c’est à dire dix Rakats par jour. Puis le Pro-
phète (sawas) ajouté deux Rakats dans les prières de Dhuhr, Asr et de Isha, et qu’il n’est pas 
permis de les quitter que dans le cas de voyage. 

Aussi il a ajouté une Rakat pour la prière de Maghrib, et qu’il n’est pas permis de la quitter, 
soit dans le cas de sédentarité ou de voyage. Allah a autorisé que, toutes ces Rakats ajoutées 
par le Prophète (sawas), seraient approuvées. Puis le Prophète (sawas) a dicté les ‘’Nawafil’’, 
qui sont au nombre de 34, donc, avec les prières imposées, le nombre est 51 Rakats.

Au cours de l’année, Allah a imposé le jeûne du mois de Ramadan. Le Prophète a dicté le 
jeûne des mois de Cha’aban et trois jours de chaque mois, qui sont tous approuvés par Allah. 
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Allah a interdit de boire le vin. Le Prophète (sawas) a interdit de boire tout boisson qui rend 
l’homme en état d’ivresse. 

Le Prophète (sawas) a ordonné que l’accomplissement de certaines choses fut déconseillé, 
sans les interdire, puis il a permis de les accomplir, ce qui devint plus tard un devoir. 

Ce que le Prophète (sawas) a ordonné de faire ou de ne pas faire se confirma aux ordres 
d’Allah. Les serviteurs d’Allah sont donc ordonné de se mettre au Prophète(sawas), comme ils 
sont ordonnés à se mettre à Allah. (30)

 La troisième recherche : le caractère de fondement concernant les lois de base et celles 
approuvées

Nous avons déjà cité que les deux mots (l’établissement et l’approbation) sont relatifs aux 
actes légitimes, qu’ils soient ceux de charge ou ceux positifs. Partant de cela, les Ulémas de la 
science des fondements étaient en controverses au sujet de l’établissement et de l’approba-
tion, par deux aspects et par deux demandes suivantes : 

La première demande :  l’établissement et l’approbation entre les actes divins et ceux ins-
tructifs

Nous voyons souvent que les Ulémas accordent l’appellation des ‘’ actes divins ou instruc-
tifs ‘’ sur les actes. Il est bien connu que l’établissement et l’approbation se rapportent aux 
actes légitimes en ses deux parties : ceux de charge comme l’acte obligatoire et celui privé, ou 
ceux positifs comme la cause et la condition.

Les ulémas ont défini les actes divins comme suit : (cet acte est formé pour qu’il soit un 
motif pour obéir aux ordres, et pour qu’il soit aussi un acte d’interdiction) (31)

Ils ont aussi défini les actes instructifs comme suit : « des actes qui se rapportent à une 
partie des actes qui portent un ordre ou une interdiction.» (32)

La différence entre les ordres divins et ceux instructifs est que, pour les premiers, celui qui 
les accomplit mérite une rétribution, et il encourt un châtiment au cas où il les contredit,  alors 
que pour ceux instructifs, celui qui les accomplit ne mérite pas la rétribution, et lorsqu’il les 
contredit n’encourt pas de châtiment.

Le mot ‘’instruction’’ a été largement cité dans les propos des fuqahas et des savants de la 
science de fondement (33). Près de ce sens, al-Sayyed al-Hakim a éclairci la différence entre 
les deux.(34) 

En guise d’exemple, quelques versets qui portent un jugement ont signalé le fait de juger 
la raison, comme dans ce verset : « Et Obéissez à Allah et au Messager, afin qu’il vous soit fait 
miséricorde!  »(35). 

Le fait d’obéir et celui de ne pas commettre le péché proviennent du jugement pratique de 
la raison.  Le verset précédent et d’autres qui sont sur la même voie le montre bien, et ce n’est 
pas un ordre divin. Ce qui l’indique, soit une évidence qui existe dans le contexte, soit une 
preuve de raison que les savants de la science de fondement ont avancée, car il est impossible 
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qu’un ordre divin apparaît dans ce type de versets.
 Face à ce type-là, il existe les versets qui portent un ordre divin dictant un ordre, une inter-

diction ou une législation divine. (36) 
En s’appuyant sur ce qui précède, les Ulémas disent, afin de diviser les versets  des actes 

qui se rapportent aux questions de fiqh, que les versets des ordres divins sont divisés ainsi à 
deux types : des versets des actes de base et des versets des actes approuvés. 

Le premier type dicte un ordre d’une manière indépendante, comme Allah dit dans ce ver-
set : « accomplissez la Salat » . Le deuxième type approuve un ordre, comme le reconnaissent 
les hommes dotés de raison, comme dans ce verset : « Ô ceux qui ont cru! Remplissez fidèle-
ment vos engagements. ». 

Cette division à des actes de base se fonde sur la preuve, tandis que les actes instructifs se 
fondent sur le fait qu’il ont une essence (37) 

La quatrième recherche : les applications de fiqh pour l’établissement et l’approbation   
Les Ulémas ont beaucoup mentionné des applications de fiqh pour l’établissement et l’ap-

probation. Nous allons les montrer en deux demandes : 
La première demande : les applications de fiqh pour l’établissement
Premièrement : question : « si le don était invalide,  la vente, en tout cas,  est acceptée  ».
‘’ en tout cas ‘’ signifie que le don a été octroyé à l’une de ses parentés ou à une autre per-

sonne qui n’appartient pas à cette parenté, qu’il soit compensé ou non. Il se peut que cet acte 
soit généralisé, c’est-à-dire, lorsque l’invalidation du don est constatée.(38)

Deuxièmement : question : (l’expiation n’est pas répétée si le serment est répété, même que 
l’intention est confirmée ou non, même que l’intention dans le deuxième serment n’est pas le 
même du premier, à condition que cela se passe en même temps) 

( le fait que l’expiation n’est pas répétée si le serment est répété ne pose aucun problème, si 
la personne veut confirmer son serment ) (39)

Troisièmement : question : ( l’impureté ne touche l’eau que dans le fait qu’un animal, dont le 
sang n’écoule pas lorsqu’il est égorgé, y tombe. L’animal qui tombe dans l’eau et dont le sang 
n’écoule pas lorsqu’il est égorgé, il est possible d’utiliser cette eau, voire d’en faire l’ablution.) 

Cela veut dire que les animaux morts dont le sang ne sort pas lorsqu’ils sont égorgés, 
comme les sauterelles et les guêpes, et qui tombent dans l’eau, ne touche pas d’impureté cette 
eau, même s’ils sont morts dans l’eau elle-même, à l›exception des animaux desquels sort le 
sang lorsqu’ils sont égorgés,. (40)

 Quatrièmement  :  question ( ne pas avancer l’heure du pèlerinage )
Il n’est pas permis aux gens d’avancer à faire le ‘’Ihram’’ , pour le pèlerinage, avant le lieu, 

appelé  ‘’miqat’’. Ce acte est illégitime.(41)

Cinquièmement : si une femme présente une preuve (le témoignage de deux hommes ré-
putés de justice) qu’elle  a conclut deux contrats de mariage avec un homme, que la dot soit 
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égale ou non dans les deux contrats. L’époux, le défendeur, réclame que ces deux actes sont 
recopiés, c’est-à-dire, un seul contrat qui a été conclu et non deux contrats séparés. Lorsque 
la femme démentit ce que son mari dit, sa parole est avancée, car elle détient l’originalité de la 
vérité et l’effet qu’impacte sa parole sur les contrats. (42) 

Sixièmement : question : ( si quelqu’un fait un vœu de jeûner douze mois. Le mois de Ra-
madhan, les jours de la menstruation, les jours de deux fêtes et les jours de ‘’tachriq’’  sont 
exemptés de ce vœu. Il faut donc jeûner des jours pareils pour les compenser. (43)

Septièmement : ce que nous voulons dire de ‘’Istita’a’’ (pouvoir) dans le pélerinage, est la 
nourriture et la monture, lorsque la personne n’est pas considérée parmi les habitants de 
la Mecque ni y réside, comme rapporté dans les livres ; al-Nassirayat, al-khilaf, al-ghanaya, 
al-muntaha, al-tathkira, al-sara’ir.

Cela faisait l’unanimité des musulmans à l’exception de Malik. (44)   
La deuxième demande : les application de fiqh concernant l’approbation 
Beaucoup de questions ont été approuvées par la Charia. La majorité de ces questions sont 

basées sur ce que les hommes dotés de raison ont établi. Parmi ces applications : 
Premièrement : la Charia a approuvé les contrats comme la vente et d’autres qui sont 

conclus à l’amiable (45). Allah dit : « Allah a rendu légitime la vente »(46).  
Allah dit aussi : « Ô ceux qui ont cru ! Remplissez fidèlement vos engagements. » (47)

Deuxièmement : la Charia a approuvé la règle qui est rapportée de la part du Prophète 
(sawas) : « les gens ont l’autorité sur leurs argents »(48) . 

Cette autorité a été approuvée par la Charia. (49)

Troisièmement : La Charia a approuvé la règle de ‘’faragh’’ qui dispose que le doute n’est pas 
pris en considération lorsque tu termines un acte, comme tu doutes de ta prière après que tu 
l’accomplisse. Ce doute est insignifiant. (50)

Al-Sayyed al-Khoei a dit  : « cette règle n’est pas dictée par la Charia, mais c’est ce que les 
hommes dotés de raison approuvent de ne pas s’intéresser au doute lorsque tu termines ton 
acte ».(51)

 Quatrièmement :  la Charia a approuvé ce que l’homme possède dans la possession de 
sa main, et les suites qui suivent cette possession.  A ce sujet, le vérificateur al-Na’ini a dit : « 
Lorsque la charia s’est exprimée de cette possession, elle a voulu approuver ce que les gens 
œuvrent à ce propos »(52)   

Cinquièmement : La Charia a accordé aux actes des hommes doté de raison la légitimité 
d’acquérir les choses qui tombent sous leur possession, comme la possession des choses 
antiquaires et d’autres.  (53)

Sixièmement : La Charia a approuvé ce que les hommes de raison ont conclu à propos des 
conditions des contractants dans les contrats. De même pour la nouvelle transmise par une 
personne juste, en lui nous pouvons avoir confiance. (54).
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La conclusion :

Les louanges appartiennent à Allah, et que les salutations soient sur Muhammad et les 
gens de sa noble maison.

Après que nous avons abordé la question de la Sunna d’établissement et d’approbation,  la 
recherche a déduit les conséquences suivantes :

1-La sunna que le Prophète (sawas) dicta a été divisée entre l’établissement et l’approba-
tion. La Charia a approuvé les actes pour lesquels les hommes de raison étaient unanimes, à 
condition que cela ne contredise les lois légitimes et qu’ils apportent un intérêt pour l’individu 
et pour la société, à part de ça, la Charia ne les approuve pas. La Charia a établi, pour les ins-
tructions islamique, des lois relatives à elles.

2-Allah a accordé à son Prophète (sawas) la légitimité d’approuver les lois.
3-Parfois, et dans les questions de fiqh, il faut revenir à la preuve légitime. Cette dernière se 

divise en deux :  soit une preuve d’établissement, soit une preuve d’approbation.
4-Un fort lien existe entre la preuve divine et celle instructive. Le critère est que lorsque 

l’homme chargé n’accomplit pas l’œuvre qu’il doit accomplir, il sera puni, et lorsqu’il l’accomplit 
il mérite la rétribution. Dans la preuve instructive, l’homme ne sera pas puni lorsqu’il n’accom-
plit pas l’œuvre, et il sera récompensé lorsqu’il l’accomplit.

5-L’établissemnt est fondé sur ce que la Charia veut, alors que l’approbation est fondé sur 
une œuvre que les gens et les hommes dotés de raison accomplissaient, et que la Charia l’ap-
prouve selon des considérations relatives à l’intérêt de l’individu et la société.
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5 / 138.
54) Murtadha al-Burujardi, mustanad al-aur’wa al-Withqa, 5/ 439-440.



66

La Sunna du Prophète (sawas) Entre l’approbation et l’établissement

2ère année. No.3

Sources et références de style «Chicago» 
La bibliographie:
Le noble Coran 
1) Ibn Abidin, Mohammad Amin ibn Omer Ibn Ab-
dulaziz al-Dimashqi (date de décès 1252 H).(1415-1995)
Hashiayat rad al-muhtar al’a al-dirr al-mukhtar sharh 
tanwir al-absar. Sous la supervision du centre des 
études et recherches. Nouvelle édition.  Dar al-fikr pour 
l’imprimerie et la publication.  Beyrouth. Liban. 
2) Ibn Faris, Abu al-Hussayn Ahmed Ibn Zakaraya 
(date de décès 395 H).(141à-1990). Mu’ajam maqaiys al-
lugha. Réalisation : Abdul Salam Mohammad Haroun.  
Première édition. Maison d’éditions al-Dar al-Islamiya. 
Beyrouth. Liban.
3)Al-Ihssa’i, Muhammad Ibn Ali, connu sous le nom 
d’Abi Jumhour, (date de décès 880 H).(1403). Al-la’l’a 
al-aziziya fi al-ahadith al-dinaya. Vérification : Muj-
taba al-Iraki. Présentation : Shihab al-Din al-Naja-
fi al-Mar’ashi. Première édition. L’imprimerie Sayyed 
al-Shuhada. Qom. Iran.   
4)Al-Asfahani, cheikh Muhammad Hussayn ibn ab-
dulRahim, (date de décès 1254 H).(1404). Al-Fussul 
al-gharawiya fi al-Ussul al-Fiqhiya. L’imprimerie Namu-
na.  Dar Ahaya al-Ulum al-Islamiaya. Qom. Iran.
5)Al-Ansari, Muhammad Ali. (1415). Al-mawsu’a al-fiqhi-
ya al-muaysara. Editions Baqeri. Première édition. Le 
complexe de la pensée islamique. Qom. Iran.
6)Al-Awazi, Ibn al-Sikit (date de décès  244 H).(1412). 
Tartib aslah al-Mantiq. Vérification et présentation  : 
cheikh Muhammad Hassan Baka’i. L’association de 
la publication au saint Mausolée de l’Imam al-Ridha 
(as). Première édition. Le complexe des recherches is-
lamiques. Machhad. Iran.  
7)Al-Baji, Sulayman ibn Khalaf Ibn Sa’ad Ibn Ayoub 
al-Maleki (date de décès  474 H). Al-Ta’dil wal jarah li-
man kharaj an’ hu al-Bukhari, fi al-jami’ al-sahih. Vérifi-
cation : Ahmed al-Bazar. L’imprimerie :  le ministère des 
biens déposés et des affaires islamiques. Marrakech. 
La publication du ministère des biens déposés et des 
affaires islamiques. Marrakech.  
8) Al-Baha’i, cheikh Baha al-Din Mohammad Ibn 
al-Hassan Ibn AbdulSamad al-Harithi al-Hamadani 
al-Amili al-Jub’ai, connu sous le nom de (Baha’i) (date 
de décès   1031 H). (1424 -1382-2003)
Al-hashiya ala kitab man la yahdhorah al-faqih. vérifi-
cation : Faris Hassoun Kerim. Editions Satara. La pub-
lication : la librairie de ayatollah al-Mar’ash al-Najafi. 
Première édition. Qom. Iran.

9)Al-Jawhari, Abu Nasser Isma’il Ibn Hamad al-Fara-
bi, (date de décès  398 H). (1426-2005). Al-Sihah (taj 
al-lugha wa sihah al-arabiya). Quatrième édition.   Dar 
ahya al-turath al-arabi. Beyrouth. Liban.
10) Al-Haeiri, Sayyed Kadhim . (1402).1407).
  Mabahith al-Ussoul (rapports de la recherche de 
Sayyed Mohammad Baqer al-Sadr). Première édition. 
L’Imprimerie de la publication et du Média islamique. 
Qom. Iran. 
11)Al-Haeiri, cheikh abdulKerim, (date de décès  1355 
H).
Durr al-Fawa’id. Vérification : cheikh Muhammad 
Mu’amin al-Qomi. Cinquième édition. L’imprimerie 
et la publication de l’association al-Nashr, attaché au 
groupe al-mudarissin. Qom. Iran.  
12)Al-Hur al-Amili, cheik Muhammad ibn al-Hassan 
(date de décès  1104 H)(1403-1983).
Wasa’il al-Shia ila tahsil massa’il al-chari’a al-islamiya.  
Vérification : Abdul Rahim al-Shirazi. Cinquième édi-
tion.  Dar ahiya al-turath al-arabi. Beyrouth. Liban.
13)Al-Hakim, al-Sayyed Mohsin (date de décès  1390 
H).(1408).
Haqa’ik al-Ussoul. Cinquième édition.  Editions al-Gh-
adir. Qom. Iran.
14) Al-Hakim, al-Sayyed Muhammad Saïd (contempo-
rain). ( 1414 H).
al-Muhkam fi Ussoul al-Fiqh. Première édition.  Edi-
tions Jawid. Publication de l’association al-Manar.             
15) Al-Hakim, Muhammad Taki (date de  décès  1423 
H).
Al-sunna fil-chariya al-islamiya.  
16) Al-Khurassani, Muhammad Ali al-Kadhimi (date de  
décès  1365 H).(1404). Fawa’id al-Ussoul. Commenté 
par Dhiya al-Din al-Iraki. Editions al-nashr al-Islami. 
Qom. Iran. 
17)Al-Khawansari, al-Sayyed Mussa ibn Muhammad 
al-Najafi (date de décès 1363 H). (1418).
Munayat al-talib fi sharh al-makassib. Expliqué par 
Mirza Mohammad Hussayn Al-Na’ini. Editions al-nashr 
al-Islami. Qom. Iran.
18)Al-Khoei, abu al-Qassim al-Mussawi, , (date de 
décès 1411 H).
Misbah al-faqaha. Ecrit par Mohammad Ali al-Tawhidi. 
Première édition. Editions al-almiya. La publication de 
la librairie al-Dawri. Qom. Iran. 
19)Al-Khoei, al-Sayyed abu al-Qassim (date de décès 
1413 H).
Ajwad al-Taqrirat. Expliqué par Mirza Mohammad 
Hussayn Al-Na’ini.   Vérification : Muhammad Baqeri. 



67

NABIYUNA

2022 A.D.   1443 A.H.

Editions : l’association de Sahib al-Amr.
20) Al-Khoei, al-Sayyed abu al-Qassim (date de décès 
1413 H).
Mustanad al-Urwa al-Withqa.  Ecrit  par : Murtadha 
al-Burujardi.  Editions : madrasa dar al-alm. Qom. Iran.
21) Al-Zubaydi, Muhb al-Din abu Faydh Mohammad 
Murtadha al-Hussayni al-Wassiti (date de décès 1205 
H). (1414-1994).
Taj al-a’rous min jawaher al-Qamous. Vérification : Ali 
Shiri. Editions  dar al-fikr. Beyrouth. Liban.  
22) Al-Shahid al-thani, Zayn al-Din Ali al-Jua’bi, al-Amili 
(date de décès 965 H).(1413)
Massalik al-Ifham fi tanqih Chara’a al-Islam. Première 
édition. L’association des connaissances islamiques. 
Editions Bahman. Qom. Iran.
23)Hashiyat Chara’a al-Islam (1422-1380). Vérification : 
centre des études et études  islamiques. Section de 
revivifier du patrimoine islamiques. Première édition. 
L’Imprimerie du bureau du Média islamique. Publié 
par le centre de la publication attachée au bureau du 
Média. Iran.  
24) Al- Shirazi, Nasser Makarim ( 1425) 
Al-Qawa’id al-fiqhiya. Première édition. Editions de la 
maison d’Emir al-Mou’minin. La publication de la Ma-
drassa d’Emir al-Mou’minin.  
25)Al-Sadouq, Abu Jaafar Mohammad Ibn Ali Ibn 
al-Hussayn Ibn Moussa Ibn Babawayh al-Qomi (date 
de décès 381 H). (1385-1966).
All al-Chara’a. Vérification : Muhammad Sadiq Bahr 
al-Ulum. Editions de la libraire Haydaraya. Al-Najaf al-
Ashraf. Irak.  
26) Al-Tabataba’i, Muhammad Ali (date de décès  1231 
H).(1412).
Rayad al-Massa’il fi bayan ahkam al-Char’a bil dala’il. 
Première édition. Edition de la publication islmiques.  
Qom. Iran. 
27)Fatehullah, Ahmed (contemporain). (1415-1995).
Mu’jam al-fath al-fiqh al-ja’afari. Première édition. L’Im-
primerie al-Mudawkhal. Al-Damam. 
 28)Al-Farahidi, al-Khalil ibn Ahmed, (date de décès 175 
H).(1425).
Tartib kitab al-Ayan. Vérifié par : Mahdi al-Makhzou-

mi et Ibrahim al-Samara’i. Corrigé par Assad al-Tayb. 
Deuxième édition. Editions Essaw. Téhéran. Iran.  
29)Al-Kadimi al-Kharassani, al-cheikh Muhammad Ali 
(date de décès 1365 H).(1424).
Fawa’id al-Ussul. Mirza al-Na’inin. Commentateur : 
Rahmatallah al-Araki. Huitième édition. Editions al-
nashr al-Islami. Qom. Iran.  
30) Al-Kerimi, al-cheikh Hussayn al-Qomi (contempo-
rain). (1381)
Al-Aql wal Bulugh (chez les imamites). Première édi-
tion. Publication éditions Danshgah. Qom. Iran.  
31)Al-Majlissi (le premier) Muhammad Taki, (date de 
décès  1070 H).
Rawdat al-mutaqin fi sharh man la yahdhouruh al-faq-
ih. Vvérifié et commenté par Sayyed Hassan al-Mussa-
wi al-Karmani et Cheikh Ali Banah al-Ishtihardi. Publi-
cation : Haj Mohammad Hussayn Koshanbour.
32)Al-Majlissi, Muhammad Baqir (date de décès  1111 
H).(1406).
Malaz al-akhiyar fi fahm tahthib al-Akhbar. Vérifié par 
Mahdi Raja’i. Editions al-Khayam. Publication de aya-
tollah al-Mar’ashi. Supervision par Ahmed al-Hussayni. 
Qom. Iran.  
33)Al-Mishkini, cheikh Ali (contemporain).(1413).
Mustalahat al-fiqh wa istilahatt al-Ussul. Cinquième 
édition. Editions al-Hadi. Qom.
34) Al-Mustafawi, Muhammad Kadhim. (1452 H)
Cent règles de fiqh. Cinquième édition. Editions al-
nashr al-Islami. Qom. Iran.  
35) L’association de l’Encyclopédie du fiqh islamique. 
(1423-2002). L’Encyclopédie du fiqh islamique selon le 
dogme de Ahl ul Bayt (as). Première édition. La publi-
cation de l’association de l’Encyclopédie du Fiqh.  
36) Al-Hamadani, Muhammad Ridha, (date de décès  
1322 H).(1351)
Misbah al-Faqih. Editions Haydari. Les publications de 
la librairie d’al-Sadr. Téhéran. 
37)Al-Hindi, Baha’ al-Din Mohammad Ibn al-Hassan 
al-Asfahani, connu al-Fadhil al-Hindi(date de décès  
1137 H). (1416).
Kashf al-Litham an Qawa’id al-Ahkam. Première édi-
tion. L’association de la publication islamique. Qom. 




